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 شكر وعرفان

 

  

  

  

  أشكر االله العلــي القدیر على عونه لنا بإتمــام هذا البحث فالشكر الله من قبل ومن بعد

ى عبارات الشكر والتقدیر، اعترافا بالفضل الجمیل للأستاذة شعنبي صابرة التي أتقدم بأسم

  .لم تبخــل علي بتوجیهاتها ونصائحهـــا جزاها االله كل الخیر

والشكــر موصول إلى الأساتــذة الكرام، أعضــاء لجنة المناقشـــة الذین شرفونــي بقبولهـــم 

  .مناقشـــة هـــذا العمـــل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :قائمــة المختصـــــــرات* 

 مشـــروع الجزائــري: م ج.  

 قانون العقوبات الجزائري: ق ع ج.  

 قانون حمایة الصحة وترقیتهــا: ق ح ت.  

 قانون المدني الجزائــري: ق م ج.  

 دون طبعـــة: د ط.  

 دون بلد النشــر: د ب ن.  

 دون سنــة: د س 
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  :ــــــةمقدمـــــــ

یعرف أن الطب هو علم معروف بالتطور المستمر ویتجلى ذلك من خلال الممارسات   

الطبیة الحدیثة والتجارب الطبیة، ومن هذه الإبتكارات عملیة زرع ونقل الأعضاء البشریة 

أو من الأموات وهذا مباشرة بعد الوفاة وزرعها في ) الأحیاء(والتي یكون سواء من الأصحاء 

العلمــاء في ظل تطور عامل التقنیة والتكنولوجیا  فأستطاعرضى المحتاجین إلیها أجساد الم

  .من تحقیق أكبر إنجاز طبي في تاریخ البشریـــة والذي یتعلق بحیاة الإنسان وصحتـــه

هدف عملیة الإتجار بالأعضاء البشریة بإلا أنه وبعد إنتشار هذه العملیات، ظهرت   

ـلال أعضاء جسم الإنسـان بإعتبارها سلعة تبـــاع وتشترى حتى ولو وذلك بإستغـ ،الربح المادي

  .أدى ذلك إلى الإضـــرار بالأشخــاص وإزدهــار أرواحهـــم

بد من تنظیمها وفقا لشـــروط وضوابـــط تخـــرج من خلالها ة هذه العملیات كان لاولإباحـــ  

إلى دائرة الإباحـــة ولتقییمها والحـــد من عملیة نــزع الأعضـــاء البشریة من دائرة التجـــریم 

إلا في حالات معینة ومحــددة، وبالتالي فأي خــروج عن هاته الشــروط  ،التلاعب فیهــا

  .والضوابــط یترتب علیه مســؤولیة جنائــــیة

والتي أصبحت ذات  ،ح طائلةاء البشریة أصبحت تجارة تدر أرباوبما أن تجارة الأعض  

في تنظیم هذه العملیات بقوانین نظم مما جعل التشریعات تتدخل في كل مرة طابع دولي م

مما أدى بالمشرع  ،یاتهماالإنسان المریض والشخص المتبرع وحرمة تحفظ حقوق صا

عن طریق إقرار المسؤولیة  الجزائري إلى إقرار وتطویر وسائل لمكافحة هذا النوع من الإجرام

فقد أصدر المشرع الجزائري قانون حمایة الصحة وترقیتها  یة وفقا لشروط تتماشى معه،الجزائ

 ،والذي من خلاله حاول التشدید في شروط وضوابط نقل وزرع الأعضاء البشریة 18-11

الذي خصص  01-09وكذلك تجریم هذه الأفعال من خلال قانون العقوبات الجزائري رقم 

الإتجـــار "تحت عنوان  ،)1(قسما كاملا لهذه الجریمـــة وهو القسم الخامس مكرر 

  ".بالأعضــاء
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  :أهمیـــة الدراســـــــــة -

تكمـــن الأهمیــة العلمیة في إثــراء المكتبــة القانونیـــة حول موضــوع جریمـــة الإتجار   

  .بالأعضـــاء البشریـــة

ریة أما الأهمیة العلمیة للدراسة فتظهر إلى إعتبار أن جریمة الإتجار بالأعضاء البش  

جریمة حدیثة تشكل خطرا یهدد سلامة الإنسان وإستقرار المجتمعات، وكذلك تحدید الإطار 

القانوني الذي ینظم ویضبط عملیات نقل وزرع هذه الأعضاء من خلال تنظیمها وضبطها 

لكي لا تخرج عن أهدافها النبیلة وأیضا تحدید شروطها وعناصرها وتحدید الجزاء على 

ل قد یرتكبها المتلقي أو الطبیب أو الوسطاء، كما ترتكب أیضا من العدید فهذه الأفعا ،ثبوتها

  .یریدون زرع عضـــو بطریقـــة غیر شرعیــة نمن العیادات والمستشفیـــات الذی

  :أهــــــداف الدراســــــــة -

تجار بالأعضاء البشریة إلى تعریف الأطباء تهدف دراسة موضوع جریمة الإ  

ائیة عن نقل وزرع الأعضاء البشریة وكذلك كل من لهم علاقة بهذه العملیة بمسؤولیاتهم الجن

  .م على ما یترتــب من جزاء على مخالفة الشــروط والضوابط التي یحددهــا القانونهوتنبیه

كما یهدف هذا البحث إلى مدى إسهام المشــرع الجزائـــري في سن نصوص الجریمة   

  .یمــةالعقابیـــة للحــد من هذه الجر 

  :دوافــع إختــیار الموضــــوع -

یعـود إختیارنــا لموضوع البحث إلى مجموعــة من الأسباب الذاتیـــة وأخرى موضوعـــیة   

  : وتتمثـــــل في ما یلــي

  :الدوافــــع الذاتیـــــــة -أ

وذلك بسبب الإستعمال  ،الرغبــة في دراسة موضوع جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة  

  .غیر المشروع لنقل وزراعة الأعضاء البشریة التي أصبحت تهدد حیاة الإنسان والمجتمعات

تحـول عملیــة نقــل الأعضاء البشریـــة من عمـــل إنسانــي إلى تجـارة تستغـــل ذوي الحاجـــات  -

  .والمرضــــى
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  .یمـــةتسلیــط الضوء على العقوبات التي أقرهــا المشرع للحد من هــذه الجر  -

  :الدوافــع الموضوعیـــة - ب

طباء والجماعات خاص وسلامتهم الجسدیة، وذلك على ید الأكثرة الإهمال بحیاة الأش  

  .سرقتها والإتجـــار بهاون بن یقومـــة والسماسرة الذیالمنظمـــ

تعتبــر جریمة الإتجــار بالأعضاء البشریة من أخطر الجرائم على الفرد والمجتمع،   

  .كان من الأهمیـــة الإطلاع على موقــف المشرع الجزائري من هذه الظاهــرة وعلیه

  :الدراســات السابقــــة -

في حدود الإطلاع على مجموعة من الدراسات، وجدت أن جل الدراسات التي تتعلق   

التشریع الجزائري كانت في القانون القدیم لكن هناك  بجریمة الإتجار بالأعضاء البشریة في

  .اســة واحدة تناولــت الموضوع في القانــون الجدید المعــدلدر 

  :من أهــم هـذه الدراســـات -

أطروحة دكتوراه بعنوان المسؤولیة الجنائیة عن نقل وزرع الأعضاء البشریة في التشریع  -

 الجزائــري من إعداد مزیاني عبد الستار، والتي تناول فیها جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة

وذلك بتحدیــد مفهوم هذه الجریمة والجرائم التي تناولها المشرع الجــزائري سواء من ناحیة 

  .قانون الإتجــار بالأعضاء البشریــة

  .العقوبات الجزائر أو قانون الصحة والجزاءات الموقعة على الشخص الطبیعي والمعنوي -

ذكرة ملیات زرع الأعضاء، مكما تم الإطلاع على دراسة بعنوان الجرائم المرتبطة بع -

ي نذیر، تطرق من خلالها إلى شروط إستئصال الأعضاء البشریة بین ماجستیر للباحث برن

  .الأحیاء والأمــوات والجزاءات المترتبــة على المجنــي علیه

  :إشكالیــة الدراســــة -

ي من قمع هل تمكن المشــرع الجزائر : یثیــر هذا الموضوع إشكالیة مفادهــا ما یلي  

هي الشروط والضوابط التي وضعهـــا من أجل نقل وزرع  وما ؟الإتجار بالأعضاء البشریة

  ؟الأعضـــاء البشریــة من الأحیاء والأمــوات
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  :المنهــــج المتبـــــــع -

الذي تم الإعتماد علیه في وصف  ،طبیعة الدراسة فرضت إعتماد المنهج الوصفي  

ناحیة القانونیة، والمنهج التحلیلي المستخدم في تفسیر وتحلیل الظاهــرة محل البحث من ال

  .النصــوص القانونـــیة المعالجة للموضــوع

  :خطـــــة الدراســــــــــة -

تم تقسیم هذا البحث إلى فصلین، تطرقت في الفصل الأول إلى ماهیة جریمة الإتجار   

مفهوم الأعضاء البشریة، والمبحث  :بالأعضاء من خلال مبحثین، تناولنا في المبحث الأول

  .مفهوم جریمـــة الإتجار بالأعضاء البشریـــة: الثانـــي

وهذا من  ،أما الفصل الثاني فتطرقت فیه إلى قمع جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة  

جرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات وقانون الصحة : المبحث الأول: خلال مبحثین

  .الجزاءات المترتبة عن جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة: بحث الثانيوالم 11-18رقم 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یة جریمة الإتجار بالأعضاء البشریةماه
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عرفت العلوم الطبیة تطورا ملحوظا خصوصا في النصف الثاني من القرن العشرین، الذي 

  .في إنقاذ حیاة الكثیر من الأشخاص شهد عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، والتي تعد سببا

وبما أنها تتسم بالأهمیة البالغة وضع لها المشرع شروط وضوابط للقیام بها سواء من 

ناحیة الأحیاء أو الأموات، إلى الأحیاء إلا أنه برزت ما یسمى بظاهرة الإتجار بالأعضاء 

لیة زرع ونقل البشریة التي أخلت بالشروط والضوابط وعبرت مسار الطب وإنتقلت عم

الأعضاء لحمایة حیاة الأشخاص بصفة نبیلة إلى الإتجار بالأعضاء، وفي هذا الإطار 

هذا الفصل إلى مبحثین، سنتناول في المبحث الأول مفهوم الأعضاء البشریة ا قسمن

  .ةــي جریمة الإتجار بالأعضاء البشریـــوالمبحث الثان
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  :ةـــاء البشریـــهوم الأعضـــمف: ث الأولــالمبح* 

یتكون جسم الإنسان من مجموعة من الأعضاء التي تتكون بدورها من أنسجة   

والأنسجة لخلایا، فالخلایا هي الوحدة الأساسیة في تكوین جسم الإنسان سواء كان متصلا 

  .رــلغییا أو خارجیا أدى دورا لمنفعة الجسم واــبه أو إنفصل عنه، أو كان كالعضو داخل

  :اء البشریةــتعریف الأعض: المطلب الأول* 

سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم التعریفات الواردة للأعضاء البشریة في كل من اللغة   

  .ي لهاــي ثم بعد ذلك التعریف القانونــــوالفقه الطب

  :ه الطبيـــاء في اللغة والفقــف الأعضــتعری: الفرع الأول -

  :ةـــــــلغ وــــالعض: أولا -

العضو بأنه، جزء من الإنسان من أنسجة وخلایا ودماء ونحوها سواء أكان متصلا به   

  .انــر من أعضاء جسم الإنسـدم یعتبـــل عنه وأن الصأو منف

عضاء العضو والعضوء الواحد من أعضاء الشاة وغیرها، وقیل كل عظم وافرا حمه 

  1اءـــضة، قطعها أعــما أعضاء وعضى الذبیحــوجمعه

  :يـــه الطبـــفي الفق: اـثانی -

الأعضاء البشریة هي عبارة عن مجموعة من الأنسجة تعمل مع بعضها البعض   

لدماغ لتؤدي وظیفة معینة مقثل المعدة التي تحوي الطعام وتهضمه ومثل الكبد والكلیة وا

فإن الأنسجة  كان العضو هو مجموعة من الأنسجة الخ، وإذا...والأعضاء التناسلیة والقلب

  2تعرف على أنها مجموعة الخلایا التي تعده مع بعضها البعض لتؤدي وظیفة معینة

  

  

                                                           
ط، دار الجامعة، .د،  "مي والقانون الجزائريدراسة مقارنة بین الفقه الإسلا" الإتجار بالأعضاء البشریة، ،جبیري یاسین -1

  . 54، ص 2015القاهرة، 

ة، العدد بن خلیفة إلهام، جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائیة، مجلة العلوم القانونیة والسیاسی -2

 .64، ص 2013، جامعة الوادي، الجزائر، 6
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  :هــــاء في الفقــف الأعضـتعری: رع الثانيـالف -

الفقه في تعریف الأعضاء ومنه من قال بأن المراد بالعضو هو مجموعة من  اختلف  

نسان مثل التنفس أو النطق وآخر الأجزاء من الجسم التي تقوم بوظیفة معینة في جسم الإ

ذهب إلى القول بأنه ذلك المحدد من جسم الإنسان والذي ینهض بأداء وظیفة أو عدة 

وظائف محددة كالقلب والرئة والكلى وعرفه آخر على أنه جزء حي من المكونات الطبیعیة 

  .رــف على نقله تعویض حیاة الإنسان للخطــللجسم بحیث لا یتوق

یراد بالعضو البشري كل جزء من جسم الإنسان "یس عبد الجواد عبد االله وفي رأي إدر   

  ".ةـــون من مجموعة من الأنسجــــیتك

ووفقا لهذا التعریف فإنه تم التفریق بین العضو وغیره من مشتقات الجسم ومنتجاته   

  1اــــات المنویة ولین الأم وغیرهــــدم والحیوانــــكال

  :في التشریع الجزائريالبشریة اء ــف الأعضـتعری: رع الثالثـالف -

لم یعرف المشرع الجزائري العضو البشري ولم یبین مفهومه أو المقصود سواء في   

ج، بالقسم المتعلق بالإتجار بالأعضاء .ع.أو في ق 2المتعلق بالصحة 11-18القانون رقم 

لأنسجة والخلایا، فجعلها البشریة، ولم یمیز قانون الصحة الجزائري بین عملیة نقل وزراعة ا

جمیعا خضع لنفس الشروط، فكلما تطرق إلى العضو البشري في أحكام نقل وزراعة 

والعكس في ذلك في قانون ..." أو الأنسجة أو الخلایا"... ارة الأعضاء البشریة یتبعه بعب

 العقوبات الجزائري فلم یرتب المشرع الجزائري العقوبات نفسها في حالة الإعتداء على

والأنسجة والخلایا، بل میز بین نفسها الإتجار بالأعضاء البشریة بنصوص خاصة  الأعضاء

  .ة على مخالفینوتسدد في العقوب 17مكرر  303و 16 مكرر 303بموجب المادتین 

                                                           
 . 56جبیري یاسین، مرجع سابق، ص  -1

 .، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها2018یولیو  02، المؤرخ في 18/11أنظر القانون رقم  -  2
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یع مواد من جسم الإنسان فنص ـــة والخلایا أو جمـــبة إلى الإتجار بالأنسجــأما بالنس  

ة أقل شدة من ـــونص على عقوب 19رر ــــمك 303و 18رر ـــمك 303ن ـــعلیها بالمادتی

  .ريـــو البشــــة العضــــعقوب

اح نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة ـــري حتى وإن أبـــول فإن المشرع الجزائـــة القـــوخلاص  

وابط شخص حي أو میت لشخص مریض طبقا للضــوالخلایا، وأجاز القیام بعملیات زرع من 

ة ودون یحدد ــفإن لم یحدد المقصود من العضو أو النسیج أو الخلی. ج.ت.ح.قرد في الوا

ل والزرع ـــدد على أن هذا النقـــة، وترك الأمر على عمومه مشــاء القابلة للنقل والزراعــالأعض

  1ةــــراض علاجیـــون لأغـــیك

  :والأمواتشروط إستئصال الاعضاء البشریة بین الأحیاء : المطلب الثاني* 

رأینا أن المشرع الجزائري كغیره من التشریعات لم یمنع جمیع الإّتفاقیات الخاصة   

بالجسم البشري، وإنما أجاز إجراء بعض العملیات الجراحیة التي توصل إلیها الطب الحدیث 

حیاة الأشخاص مجسدا بذلك مبدأ  تبرع بجزء من الجسم من أجل إنقاذوالتي یكون منها ال

للمحدود مجسد بذلك مجموعة من الشروط والضوابط التي تسعى مراعاتها في التصرف ا

عملیات نقل ورزع الأعضاء التي تهدف إلى خلق جو من الثقة بین المتبرعین والمستفیدین، 

إیضا ضمان الأمن الصحي في المجتمع وتتمثل الشروط والضوابط لإستئصال بین الأحیاء 

  2:والأموات في ما یلي

  

  

  

  

                                                           
راه، كلیة الحقوق مزیاني عبد الستار، المسؤولیة الجنائیة عن نقل ورزع الأعضاء في التشریع الجزائري، أطروحة دكتو  -1

 .34-33، ص ص  2022- 2021والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

برني نذیر، الجرائم المرتبطة بعملیات زرع الأعضاء، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق،  -2

 . 46، ص 2012تلمسان،  ،جماعة أبي بكر بلقائد
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  :لأعضاء البشریة من الأحیاءشروط الإستئصال ا: الأولالفرع  -

ة في جزءه الخاص بالأمة ـــالمتعلق بالصح 11-18ون رقم ـلال إستقراء القانـــمن خ  

ر شروط محددة لنقل ـــت أن الشرع یتطلب توافعلقــة بنقــل وزرع الأعضاء البشریة بینـالمت

ة ملحة ـــرورة طبیــم الإنسان إلا بضریة، فلا یمكن المساس بجســوزرع الأعضاء البش

لة في تحقیق مصلحة واضحة یجنبها الشخص نفسه والغیر ویكون غایته فائدة ـوالمتمث

علاجیة للمرضى في مرحلة تكون فیها حیاتهم مهددة بالخطر ویصبح نقل العضو إلیه هو 

  1:روط في ما یليـــم وتتمثل هذه الشـــید للحفاظ على حیاتهـــالحل الوح

  :يــــل في ما یلـــتتمث: نازلـــروط المتعلقة بالمتـش -1

  :يــــــــا المعطــــرض -أ

یشترط لإباحة إستقطاع العضو من المعطي أن یأذن بذلك وأن یكون راضیا به كما   

یجب أن یكون هذا الرضا صادرا من إدارة حرة وممن هو أهلا له بأن یكون بالغا عاقلا وأن 

رع الجزائري المتنازل أنه لیس ـــ، فقد إعتبر المش2رهـــوهو على بینة من أمي ــیصدر من المعط

ق في سلامة جسمه، وهو من ـــأداة في ید الطبیب یستعملها كیفما شاء أنما هو حر له الح

الحقوق اللصیقة بالشخصیة، والتي تتعلق بالنظام العام وحمایتها أمر تقتضي مصلحة 

لا " 3على أنه. ت.ص.ج.رة الأولى من قــالفق 360لمادة المجتمع، وهذا ما نصت علیه ا

یجوز ممارسة نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا على الشخص الحي لغرض الزرع، إذا 

  ."طرــرع إلى الخــــیاة المتبــــعرض ح

  :ةرادیر عن الإ ـــور التعبــص: أولا -

فقد یصدر صحیا وقد الأصل إن الرضا الصادر من المتنازل لیس له شكل معین،   

أن المشرع في قانون الصحة السابق إشترط أن تكون  یصدر صریحا بالقول أو الكتابة فرأینا

                                                           
  . 103عبد الستار، مرجع سابق، ص  مزیاني -1

أسامة السید عبد السمیع، نقل وزراعة الأعضاء البشریة بین الحظر والإباحة، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  -2

 .38، ص 2006القاهرة، 

  .سالف الذكرا حمایة الصحة وترقیتهقانون  ،360أنظر المادة  -3
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ة كتابیا، وتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدین إثنین وتودع لدى مدیر المؤسسة ــــالموافق

  .21ق  162ادة ــــة وذلك من خلال نص المــــوطبیبة المصلح

نص في المادة المتعلق بالصحة فقد  11-18قانون رقم ل الجدید للتعدیالإلا أنه مع   

على مواقفه للتبرع وعند یجب أن یعبر المتبرع "على أنه  ت.ح.قمن  360/05

خلال هذه الفقرة المشرع لم ینص على وجوب التعبیر  ومن 2"في هذا القانون... الإقتضاء

كون هذا التعبیر أمام هیئة قضائیة عن الرضا كتابة والتي تعد أمر ضروري إنما ألزم أن ی

المختصة إقلیمیا، للتأكد من أن الموافقة صحیحة والتأكد من أن المحكمة والمتمثلة في رئیس 

ترتب عن عملیة تلا كل المخاطر التي یمكن أن امتم تبصیره تبصیرا واضحا وش قد المتبرع

  3الإستئصال

  :اــــل الرضـــمح: اــــثانی -

ه في ـــازل لزرعـــه من جسم المتنـــو المراد إستئصالـــان العضـــالرضا بیال ــد بمحــیقص  

  4يـــــم المتلقـــــجس

  :اــــص الرضـــخصائ: اــثالث -

  :)صریحاً ( راـــا متبصـــون الرضـأن یك -أ

یجب على الطبیب الجراح أن یطلع المعطي على طبیعة عملیة إستئصال عضو من   

خص آخر، كما یجب أن یبصره بجمیع المخاطر الطبیة جسمه وزرعه في جسد ش

والإجتماعیة والإقتصادیة التي قد یتعرض لها في الحال أو المستقبل حتى یستطیع أن یقدر 

  5مدى المخاطر والفوائد التي قد تعود على المریض من إجراء عملیة الزرع

                                                           
ط، دار هومة،  ، د1بشریة في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة، جمروك نصر الدین، نقل وزرع الأعضاء ال -1

 .193، ص 2003الجزائر، 

 .سالف الذكر قانون حمایة الصحة وترقیتها، 05الفقرة  360أنظر المادة  -2

 . 125مزیاني عبد الستار، مرجع سابق، ص  -3

 . 198نصر الدین مبروك، مرجع سابق، ص  -4

 . 129سمیع، مرجع سابق، ص أسامة السید عبد ال -5
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ام بنزع الأعضاء لا یمكن القی: "على أنه 1في فقرتها الرابعة 360فقد نصت المادة   

وبهذا یمنع إنتزاع أي "الخلایا من شخص حي قصد زرعها بدون الموافقة المستنیرة للمتبرع 

  .عضو من شخص لغرض التبرع والزرع، إلا بعد الموافقة المتبرع موافقة مستنیرة

ومن واجب الطبیب إعلام المتبرع بصورة واضحة وصریحة بكل المعلومات والتفاصیل   

لیة إستئصال وزرع العضو، كما یفرض أیضا إعلام المتبرع بحل المخاطر المتعلقة بعم

لا، حتى یتبنى للمتبرع ما قد ـــــبوالآلام المحتملة خلال إجراء العملیة أو التي قد حدث مستق

ة العضو المراد نقله، كما یجب أیضا على ــــؤول إلیه حالته الصحیة في حالة إجراء عملیــت

ة على ــــج المترتبـــض والنتائــة النقل لدى المریــــة نجاح عملیـــم المتبرع بنسبلاـــیب إعــــالطب

  2.هـــوا إلیــــه دون نقل عضـــبقائ

  :راـــا حـــون الرضـأن یك - ب

یشترط أن یكون رضا المعطي حرا، أي صادر عن شخص یتمتع بملكیة ذهنیة ونفسیة   

ن طبیعة هذا التدخل الجراحي وعن المخاطر سلمیة، حتى یستطیع أن یكون رأي صحیحا ع

المحتملة التي قد یتعرض لها، فكل إكراه أو ضغط نفسي یخضع له المعطیي من شأنه أن 

یعیب رضائه، ویجب أن یستمر هذا الرضا حتى لحظة الإستئصال كما یجوز لهذا المعطي 

  3أن یرجع عن رضائه في أي وقت دون أن یتحمل أیة مسؤولیة من جانبه

  :أن یكون للمتبرع الحق في العدول عن تبرعه -ج

رع ـــا المتبـــرع بالأعضاء ، یكون رضـــا في عملیات التبـــروط الواجب توفرهــمن الش  

ا إلى لحظة مباشرة العملیة، ــرع به، وأن یستمر هذا الرضـــة نزع العضو المتبـــسابقا لعملی

تبر عملا إرادیا ینتج أثر قانونیا یلغي الأثر حیث یعتد بالعدول السابق للعملیة والذي یع

                                                           
 .، قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر04الفقرة  360أنظر المادة  -1

دراسة " ءإدریس عبد الجواد عبد االله، الأحكام الجنائیة المتعلقة بعملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة بین الأحیا - 2

 .130، ص 2009یة، ،  د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندر "مقارنة
 . 130أسامة السید عبد السمیع، مرجع سابق، ص  -3
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ة زرع العضو ـــالصادر بعد عملی لو ح العدــا الصادر قبله، إلا أنه لا یصــي للرضــالقانون

  .زءا منهــــه أصبح جــض لأنـــللمری

ولقد أجاز القانون للمتبرع أن یرجع في تبرعه في أي وقت على أن یكون ذلك قبل   

یمكن "على أنه  ت.ح.ق 360/061تئصال، وهذا ما نصت علیه المادة إجراء عملیة الإس

  2"المتبرع أن یسحب موافقته التي أعطاها في أي وقت وبدون أي إجراء

  :رعــــــــــة التبـــأهلی -د

سنة  19وسن الرشد المدني  كاملة سنة 18المشرع الجزائري عرف سن الرشد الجزائي   

یة الصحة فإن نصوصه المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء البشریة لم أما بالنسبة لقانون حماكاملة، 

تحدد سنا معینا یعتبر فیها المتناول بالغا سن الرشد، فعلیه المشرع الجزائري أخذ في مجال 

  3ج.م. من ق 40هو منصوص علیه في المادة عملیات نقل وزرع الأعضاء سن رشد وفق ما 

 كاملة سنة 19تنازل إذا بلغ سن الرشد ومن خلال هذه المادة یتضح أن الشخص الم  

د التنازل عنه ــــرف الذي یبرمه قصـــا بكامل قواه العقلیة یعتبر راشدا والتصـــوكان متمتع

  4ةـــاره القانونیـــثــجا لآون صحیحا ومنتللمتلقي یك

یمنع نزع أعضاء وأنسجة وخلایا "على أنه  5ت .ح.من ق 361/01وقد نصت المادة   

ج من هذه المادة أنه لا یقبل ـــونستنت..." ـــي الأهلیةمن أشخاص قصر أو عدیمة ــبشری

، یعین ذلك أن قبول تبرع الشخص بأعضائه الأهلیةبرع من شخص قاصرا وعدیمي ـــبالت

  .ن الرشدــوغه ســف على بلــــیتوق

                                                           
 .، قانون حمایة الصحة وترقیتها، سالف الذكر06الفقرة  360أنظر المادة  -1

  .129مزیاني عبد الستار، مرجع سابق، ص  - 2
المعدل والمتمم، لاسیما ، یتضمن قانون المدني الجزائري 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 85- 75الأمر رقم  40المادة  -3

كل شخص بلغ " ،08/03/2009 ،، الصادر بتاریخ15، ج ر، العدد 2019فیفري  25المؤرخ في  01- 09بالقانون رقم 

) 19(سن الرشد متمتعاً بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشره حقوقه المدنیة وسن الرشد تسعة عشر 

 "سنة كاملة

 .198روك، مرجع سابق، ص نصر الدین م -4

 .الفقرة الأولى، قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر 361أنظر المادة  -  5
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  :رعــــــة التبـــمجانی -ج

النسیج من جسم الإنسان موضوع  ومفاد هذا الشرط أن لا یكون إنتزاع العضو أو  

معاملة مادیة وبدون مقابل مالي ذلك أن أعضاء الجسم الإنساني لا یمكن أن تكون محل 

بین  ول وقانون التعامل مع جسم الإنسان على أنه سلعة منـــالمقب بیع أو شراء إذ من غیر

  .ةـــرة المعاملات المالیــع التي تدخل في دائـالسل

ما أكده المشرع  وهو 1ت.ح.من ق 358ع الجزائري في المادة المشر وهو ما نص علیه   

مكررة حرم المشرع عملیة نقل  303دیله لقانون العقوبات في نص المادة كذلك من خلال تع

الأعضاء البشریة إذا تمت بمقابل مالي ورتب المسؤول الجزائیة على كل من إرتكب هذا 

  2ة لذلكـــیه العقوبات اللازمــا علـــل مطبقــالفع

  :وــة بالمتنازل له بالعضــشروط المتعلق -2

  :يــــو فیما یلـــازل له عن العضــــة بالمتنـــص الشروط المتعلقــتتلخ  

  :ضـــــا المریـــرض -أ

كان الغرض من العملیات الجراحیة وبخاصة في مجال زرع الأعضاء هو علاج  إذا  

رضى المریض یعد شرطا ضروریا لإباحة ض فینبغي الحصول على رضائه لأن ـــالمری

  3ع على الجسمـــة التي تقــالأعمال الطبی

ن القیام ـــلا یمك: "يـــعلى ما یل ت.ح.قمن  343وص نصت المادة ــوفي هذا الخص  

رام ــب إحتـــرة للمریض، ویجب على الطبیــــي ولا بأي علاج دون الموافقة الحـــل طبـــبأي عم

  4..."ـضــــوإرادة المری

                                                           
 .، قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر358أنظر المادة  -  1
سیاسة زهور أشواق، المسؤولیة الجزائیة للطبیب الناجمة عن نقل وزرع الأعضاء البشریة والإتجار بها، دفاتر ال -2

 .105، ص 2016، جامعة مستغانم، الجزائر، 14والقانون، العدد 

 . 136ق، ص سامة السید عبد السمیع، مرجع سابأ -3

 .قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر، 343أنظر المادة  -4
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جاز للمریض رفض العلاج الطبي المقدم إلیه، إذا ما قرر وجود ضرورة لذلك أو كما أ  

خطورة على حیاته، على أن یتم ذلك بموجب تصریح كتابي أو یخبر الطبیب المختص أو 

  1بيـــه بعواقب رفض العلاج الطــــمن خول قانون لأن یقوم مقام

  :ضــــا المریــل رضـشك -1

ض بالعلاج أو الطبي أن الرضا السابق من المری اعد العامة في القانونتقضي القو   

التدخل الجراحي قد یكون صریحا، كما یستفید ضمنا من ظروف الحال، بل ویصح أن یكون 

المریض لا تسمح بأن یبدي رضا، صریحا أو ضمنیا، ولا  هذا الرضا مفترضا إذا كانت حالة

  .وحالته الصحیة التدخل الجراحي أو العلاجي یوجد من یمثله قانونا، وتستند ظروفه

ولذلك فإنه لا یشترط في مجال عملیات زرع الأعضاء شكلا خاصا في الرضا الصادر   

عن المریض، فقد یتم الإفصاح عنه لأي وسیلة تظهر إلا أنه یفضل أن یكون رضا المریض 

  .2م بشهودــتا بالكتابة وإن یتــله قانونا ثابــــأو من یمث

ال نقل وزرع الأعضاء ـــام الشهود في مجـــة المریض كتابیا وأمــم من أهمیة موافقــعلى الرغو 

رة ــیا حیث نص في الفقــیه الموافقة كتابــــري لم یستوجب شكلـــة، إلا أن المشرع الجزائـــالبشری

جة أو الخلایا اء أو الأنســــكن القیام بزرع الأعضــلا یم: "منه 3643ادة ـــالأولى من الم

ي أو سلامته ــــاة الملقـــاظ على حیـــل الوسیلة الوحیدة للحفـــة إلا إذا كان ذلك یمثــــالبشری

الجسدیة وبعد أن یكون هذا الأخیر قد عبر عن موافقته بحضور الطبیب رئیس المصلحة 

ض ـــورة تعبیر المریر ضر ـــظ أن المشرع أقــ، ونلاح..."م قبوله فیها وأمام شاهدین إثنینالتي ت

ن أن ــض یمكــــة، إلا أنه لم یشترط شكلیة الكتابة، وبالتالي فإن المریــــعلى موافقته الصریح

  .ةـــیعبر عنها بتفاه

                                                           
ن، . ب.نشر والتوزیع، دعاید الدیات سمیرة، عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الشرع والقانون، دار الثقافة لل -1

 .115، ص 1999

  .128أسامة السید عبد السمیع، مرجع سابق، ص  -  2
  .، قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر364أنظر المادة  -  3
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على الرغم من خطورة عملیات زرع ونقل الأعضاء فقد أغفل المشرع الجزائري  هإلا أن  

  .ة ورضا المریضرادعن إ شرطا أساسیا یتمثل في شكلیة الكتابة وذلك للتعبیر

المشرع  اشترطإما إذا كانت الحالة الصحیة للمریض تحول دون التعبیر عن الرضا، فقد 

. ت .ح.ق 364الموافقة الكتابیة لأحد أفراد أسرته البالغین حسب ترتیب الأولویة وفقا للمادة 

من  3621مادة في فقراتها الكتابیة والتي أحالت إلى إتباع الترتیب المنصوص علیه في ال

الأب أو الأم أو الزوج أو الأبناء أو الإخوة أو الأخوات أو الممثل "وبكون كالتالي  ت .ح.ق

  "2الشرعي إذا كان المتوفي بدون أسرة

  :وتتمثل في ما یلي :ضـــا المریـص رضـخصائ -2

  :راـض متبصــا المریـأن یكون رض -2-1

عة عملیة الزرع التي ستجر له یجب على الجراح أن یقوم بإحضار المریض بطبی  

ض في ــــل المریــع الجراح أن یحل محـــة ومن ثم فلا یستطیـــرها ونتائجها المحتملـــومخاط

ض علاجا أو تدخل جراحیا ولو ـــرارات الطبیة أو الجراحیة أو أن یفرض على المریــإتخاذ الق

  3ته الصحیةــسین حالـــذلك إلى تح ىأد

لا یمكن "ت في فقرتها الخامسة على أنه .ح.من ق 3644لمادة بالرجوع إلى نص ا  

التعبیر عن الموافقة إلا بعد أن یعلم الطبیب المعالج المتلقي أو الأشغال المذكورین في 

  ...".لأخطار الطبیة التي یمكن أن تحدثأعلاه، با 4و 3الفقرتین 

  :راـــض حــا المریــأن یكون رض -2-2

یكون رضا المریض متبصرا، فإنه من الأولى أن یكون حرا إذا كان من الواجب أن   

وخاصة في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة، ونظرا لخطورتها تتطلب المشرع رضا 

                                                           
  .، قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر02الفقرة  364، 362أنظر المادة  -1

  .114، 113ص  مزیاني السید عبد السمیع، مرجع سابق، ص -  2
  .140أسامة السید عبد السمیع، مرجع سابق، ص  -3

  .، قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر05الفقرة  364أنظر المادة  -  4
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المریض السحر، فیجب أن یتمتع المریض بالحریة الكاملة في إجراء عملیة الزرع أو رفضها 

  .المریض وبعیدا عن أي ضغط مادي أو نفسي، من شأنه أن یعیب إرادة

ة ـــداء الرضا والموافقــــن الذین تم إبــب رئیس للمصلحة والشاهدیـــب أن یتفق الطبیـفیج  

ع عن ــــیا تابـــو رضا شخصــــض بإجراء عملیة زرع العضـــا المریـــأمامهم، من صدور رض

را فإن ـــا حــــضي یكون الر ـــت ولك.ح.ق 364/011ادة ــــت على ذلك المـــرة، كما نصـــإرادة ح

  :نــــب أمریـــك یتطلـــذل

أن یصدر الرضا من شخص یتمتع بملكات ذهنیة ونفسیة سلمیة تجعله قادرا على أن  -

یصدر رأیا صحیحا في موضوع الرضا، وهذا یختلف عما إذا كان الشخص غیر متمع بقواه 

  .العقلیة أو فاقد الأهلیة بسبب عارض أو لصغر سنه

تعبیر عن هذا الرضا لأي إكراه أو ضغط نفسي یعیب هذا الرضا وهذا ما  ألا یخضع في -

  2أنـــد العامة في هذا الشـــق للقواعــــهو إلا تطبی

أن یكون الزرع الوسیلة الوحیدة للمحافظة على سلامة المتبرع لقد نص المشرع الجزائري  -

لا "یث جاء فیها ح ت.ح.قمن  364/01على هذا الشرط جراحة من خلال أحكام المادة 

یمكن القیام بزرع الأعضاء والأنسجة والخلایا البشریة إلا إذا كان ذلك یمثل الوسیلة الوحیدة 

  ..."ه الجسمیةــاة المتلقي أو سلامتـــللمحافظة على حی

  :ةــــروط الطبیــالش -3

  :يــــا یلـــروط الطبیة فیمـــص الشــتتلخ  

  :ازل والمتلقيــة الصحیة لكل من المتنـالحال -أ

خطر، كما یشترط في المتنازل ي على عدم تعریض حیاة المتبرع للأكد المشرع الجزائر   

أن یكون خالیا من الإلتهابات البكتیریة والفیروسیة والفطریة،  الاستئصالوقت إجراء عملیة 

  3ت.ح.من ق 360/01وهذا ما نصت علیه المادة 

                                                           
  .، قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر01الفقرة  364أنظر المادة  -1
 . 120مزیاني عبد الستار، مرجع سابق، ص  -2

 .، قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر 01فقرة  360/01أنظر المادة  -3
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  ند عملیة الزرع في وضع عاديكما یجب أن تكون حالة المتلقي النفسیة ع  

  :حفــــظ العضـــــــــو - ب

یج ـــضو ونســـف من عـــة تختلــــاء والأنسجـــة الأعضـــو لأن مدة صلاحیــظ العضـــیحف  

  1رــــري لأخـــــبش

 الزرع أو للزراعة قصیر زمن إلى وتحتاج جودة كأفضل الحیة البشریة الأعضاء اعتبار یتم

 من قلیلة ساعات غضون في الأعضاء استخدام یجب ما عادةً . المستلم الشخص جسم في

 ظروف تحت ساعة 48-24 إلى تصل لفترة تدوم أن یمكن الحالات بعض وفي استخراجها،

  .خاصة تبرید

 عمومًا،. الوفاة بعد قصیرة زمنیة فترة غضون في الجثة من الأعضاء استخلاص عملیة تتم

 یتم أن یجب والرئتین القلب المثال، سبیل على. الأعضاء نوع على بها المسموح الفترة تعتمد

 لفترة والكبد الكلى تدوم أن یمكن بینما الوفاة، من قلیلة ساعات غضون في استخراجهما

  .ساعة 48- 24 إلى تصل

 والفرق الأطباء على یتعین حیث فقط، التوجیهیة الفترات هذه تعتبر أن یجب ذلك، ومع

 على والحفاظ والتبرید المحیطة الظروف في والتحكم المحددة لاتالبروتوكو  اتباع الطبیة

  .المستقبلي الطبي للاستخدام الإمكان قدر وسلامتها حفظها لضمان خاصة بطرق الأعضاء

  :ي والتنازلـــق الأنسجة بین المتلقـتواف -ج

لا یجوز إجراء عملیة إستئصال عضو من جسم المتنازل قبل التقید من قبول جسم   

ه المشرع الجزائري ــــي وهذا ما نصت علیـــة كل من المتنازل والمتلقـــي والتأكد من صحــلقالمت

  .3ت .ح.من ق 359/012ادة ـــــفي الم

                                                           
، التصرف في الأعضــاء البشریـــة بین المشــرع والقانـــون، دار كوكب العلوم، الجزائر، ثوریة جـاري بسمة، الذهبــي -1

 . 119، ص 2011

 . ، قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر359أنظر المادة  -2

  .114روك، مرجع سابق، ص نصر الدین م -  3
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  :ل والزرعــــان إجراء عملیات النقــمك -4

لا یمكن القیام بنزع أو زرع الأعضاء "على أنه  ت.ح.قمن  366/01نصت المادة   

  ..."ا البشریة، إلا في المستشفیات التي یرخص لها الوزیر المكلف أو الأنسجة أو الخلای

یتضح من خلال هذه الفقرة أنه لا یجوز إجراء عملیات زرع الأعضاء إلا في المستشفیات 

  :حة وهيــا وزیر الصــــالتي یحدده

  ).الجزائر(المركز الإستشفائي الجامعي مصطفى  -

  ).وهران(عیون المؤسسة الإستشفائیة المخصصة لطب ال -

  ).الجزائر(المركز الإستشفائي الجامعي بني مسوس  -

  ).الجزائر(المركز الإستشفائي الجامعي بباب الوادي  -

  .المركز الإستشفائي الجامعي بعنابة -

  ).قسنطینة(المؤسسة الإستشفائیة المخصصة عیادة دقیتي  -

  1وريــــار ماري كــــمركز بی -

  :ال الأعضاء من الأمواتـــوط إستئصشر : يــالفرع الثان -

یعد الحق بالتكامل الجسدي من أحد الحقوق الجوهریة للشخص ویستعمل هذا الحق   

إلى  150حتى بعد وفاته، فجرم القانون الجزائري الإعتداء على جثة المتوفي في المواد 

اعاة ، ذلك كما لجثة الشخص من حرمة بإعتبارها قیمة معنویة وكذا مر ت.ح.قمن  154

كمشاعر الأحیاء من أقاربه، غیر أنه ومن جهة أخرى ونظرا للقضایا الطبیة والجراحیة 

المستحدثة فقد أجازت التشریعات الإستخدام العلمي والعلاجي للجثث الآدمیة وفقا لشروط 

  .ت.ح.ق 3622وضوابط قانونیة وهو ما إنتهجه المشرع الجزائري حیث نظمها في المادة 

  

                                                           
نصر الدین مروك، نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة، الجزء الأول، الكتاب الثاني،  -1

 . 350، ص 2003دار هومة، الجزائر، 

  .، قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر362أنظر المادة  -  2
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  :اةــــــول وفــحصق من ــالتحق -1

ة وفق ـــة محضـــسألة طبیـاة وإعتبر ذلك مــــة الوفـــري بتحدید لحظــــم المشرع الجزائــلم یهت  

ر ــــالوزی.. .ــــاءة أو الأعضـــزاع الأنسجـــوز إنتـــلا یج" ت.ح.قمن  362/011ادة ـــنص الم

  "حةـــف بالصــــالمكل

لوزیر المكلف بالصحة، لتحدید المعاییر التي یمكن إنما أحال هذا الموضوع إلى ا  

قرار وزاري نص على  2002نوفمبر  19الإعتماد علیها لإثبات الوفاة، حیث صدر بتاریخ 

  :ل هذه المعاییر فيـــتتمث 02اة وطبقا للمادة ـــیة جدیدة لإثبات الوفـــمعاییر علم

  .يــــام للوعــــإنعدام الت -

  .الدماغي غیاب النشاط العضوي -

  .Hyprcaneاللتأكد من الإنعدام التام للتهویة العضویة عن طریق إختبار  -

  .2التأكد من موت خلایا المخ بإستخدام رسم المخ الكهربائي مرتین -

  :ةـــدور وصیــق من صـالتحق -2

كل تصرف قانوني یصدر عن "أن  7763بین القانون المدني الجزائري في المادة   

عد الموت وتسري لتبرع یعتبر تبرعا مخاق إلى ما بمرض الموت بقصد اشخص في حال 

  "علیه أحكام الوصیة إیا كانت التسمیة التي تعطى إلى هذا التصرف

المتضمن قانون الأحوال  1984یونیو  09المؤرخ في  11-84ونص قانون   

من  184 في المادة 2005فبرایر  27الشخصیة أو قانون الأسرة المعدل والمتمم بتاریخ 

یشترط في الموصي أن " 186والمادة " الوصیة تملیك مضاف كما بعد الموت بطریق التبرع"

                                                           
  .، قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر01الفقرة  362أنظر المادة  -  1
مواسي العلجة، نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة من جثث الموتى، المجلة النقدیة، العدد  -2

 .350، 349س، ص ص .الثاني، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، د

 .والمتمم، القانون المدني الجزائري المعدل 776أنظر المادة  -  3
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ي الوصیة ــــقدان بإمكان الموصـــوتعت" سنة على الأقل 19ل، بالغا من العمر ـــیكون سلیم العق

  1ه بعد موتهــد أو بعضو من إعضائــبكل الجس

  :بل وفاتهة الورثة للمتوفي قـالتحقق من موافق -3

یولیو  02الصادر في  11-18تخلى المشرع الجزائري في قانون الصحة الجدید رقم   

، عن موافقة أسرة المتوفي لنزع أعضاء وهذا بعدما أخذه بالموافقة المفترضة من 2018

ض ولجأ المشرع لإستشارة الأسرة ولكن لیس لإبداء الموافقة ـــخلال تعبیر المتوفي عن الرف

دم تسجیل ـــاء في حالة عـــي نزع الأعضـــدور رفض المتوفــبل التأكد من عدم ص زعـــعن الن

  2اص بذلكـــه في السجل الخــــرفض

  :ةــــــزام بالسریــــالإلت -4

بحكم إعتبار عملیات نقل الأعضاء من قبیل الأعمال الطبیة، فإن ذلك یستوجب   

   3ا في جمیع الأعمال الطبیة الأخرىإطلاع الأطباء لملف العملیة على الغیر إلا وإنم

                                                           
 .177جبیري یاسین، مرجع سابق، ص  -1

 . 194مزیاني عبد الستار، مرجع سابق، ص  -2

، مجلة القانون -دراسة مقارنة تحلیلیة  - مختاري عبد الجلیل، النظام القانوني لإستئصال الأعضاء من جثث الموتى  -3

 .242ص ، 2017، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 06والعلوم السیاسیة، العدد 
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  :البشریة اءــــار بالأعضــة الإتجـــمفهوم جریم: يــث الثانـالمبح* 

مما شك أن تجریم الإتجار بالأعضاء البشریة ما هو إلا نتاج الحق على حق الإنسان   

ي الیو ، فجریمة الإتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم الحدیثة الظهور، وه1في سلامة بدنه

من أكبر أنواع التجارة الإجرامیة غیر الشرعیة في العالم، وبما أن الإتجار بالأعضاء البشریة 

من المواضیع المستحدثة في مجال القانون الجنائي لذلك كان لا بد من تناول تعریف 

  .2الإتجار بالأعضاء البشریة وخصائص جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة وأركانها

  :ةــاء البشریــف جریمة الأعضــتعری: لأولب اـالمطل* 

م یتعرض المشرع الجزائري في قانون العقوبات لتعریف جریمة الإتجار بالأعضاء ل  

  .البشریة ولذلك سنتطرق لتعریف هذا المصطلح في مفهوم الفقهي وفي التشریع الجزائري

  :ارـــوي للإتجــف اللغــالتعری: رع الأولــالف -

تقلب المال بغرض "ویقصد بها " ممارسة البیع والشراء"بوجه عام یقصد بالتجارة   

، وهي حرفة التاجر، وهو الذي یمارس الأعمال التجارة على وجه الإحتراف، وبالتالي "الربح

  .حــارة على مبادلة السلع بهدف الربــى اللغوي للتجـــیقتصر المعن

  .الغیر بمقابل بطریقة البیع والشراء فالإتجار هو مزاولة أعمال التجارة بتقدیم السلع إلى  

  :هــفي الفقالبشریة اء ــتعریف جریمة الإتجار بالأعض: الفرع الثاني -

قیام فرد أو جماعة "ذهب البعض إلى تعریف جریمة الإتجار في الأعضاء بأنها   

الإكراه، حیث یتم نزع  أوإجرامیة منظمة بتجمیع الأشخاص دون رضا منهم بالتحایل 

بینما یشیر "ؤلاء الضحایا وبیعها كبضاعة من أحل الحصول على أرباح مالیة أعضاء ه

                                                           
فاطمة صالح الشمالي، المسؤولیة الجزائیة عن الإتجار بالأعضاء البشریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  -1

 .17، ص 2013الشرق الأوسط، د ب، 

سارة هلال الساعدي، جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة في القانون الإماراتي، مذكرة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة  -2

 .09، ص 2018مارات العربیة، الإمارات، الإ
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ة والجلد ــة كالأنسجـــیع والشراء للأعضاء البشریـــأعمال الب" اــر إلى تعریفها بأنهـــجانب أخ

  1ةــــا من الأعضاء البشریـــلى وغیرهـــوالدم والك

ي فعل یقع على أي عضو من أعضاء أ"ونرى تعریف الإتجار بالأعضاء البشریة بأنه   

وي أو عن عنریة كالإكراه المادي أو المیة دون رضائه من خلال أي وسیلة قسالإنسان البشر 

  2اـــة إستغلاله كسلعة والربح من ورائهـــق الخداع والحیلة بغیـــطری

  :تعریف جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة في التشریع الجزائري: الفرع الثالث -

ن ــــر ولكن بیـــار بالأعضاء بشكل مباشـــرع الجزائري جریمة الإتجــــیعرف المش لم  

مكرر  303، 16مكرر  303المادة : ة موادــــة من خلال أربعــــال المجرمـــصورها أي الأفع

  3:يــــي على التوالــ، وه19مكرر  303، 18رر ـــمك 303، 17

ائه مقابل منفعة مالیة أو أیة من ینتزع كل من یحصل من شخص على عضو من أعض -1

  4هاــأخرى مهما كانت طبیعت

كل من ینتزع عضوا من شخص على قید الحیاة دون الحصول على موافقة وفقا للشروط  -2

  .ع ساري المفعولـــالمنصوص علیها في التشری

  5لتطبق كذلك إذا تم إنتزاع عضو من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري المفعو  -3

كل من قام بإنتزاع أنسجة أو خلایا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ  -4

  6هاــعة أخرى مهما كانت طبیعتـــمالي أو أي منف

                                                           
طالب خیرة، جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة في التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة، أطروحة دكتوراه،  -1

 .230-229، ص ص 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

 . 14عدي، مرجع سابق، ص سارة هلال السا -2

، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم - دراسة مقارنة - جبیري نجمة، الإتجار بالأعضاء البشریة  -3

 .31، ص 2019الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 . ، قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم16مكرر  303أنظر المادة  -4

 . ، قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم17مكرر  303المادة أنظر  -5

 . ، قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم18مكرر  303أنظر المادة  -6
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كل من ینتزع نسیجا أو خلایا أو یجمع مادة من جسم شخص على قید الحیاة دون  -5

  1الحصول على الموافقة المنصوص علیها في التشریع ساري المفعول

  :اءـــار بالأعضــص جریمة الإتجــخصائ: يــب الثانـالمطل* 

تعود هذه الجریمة بعدة خصائصها تمیزها عن غیرها من الأفعال إجرامیة المستحدثة،   

بل أن مرتكبیها لهم طابع منفرد بفعلهم یتفننون في إرتكابها وتطویع كل التقنیات الحدیثة في 

لا عن وعلیه سوف نتكلم أو  ا المجال،في هذ تسهیل تنفیذ أكبر مخططاتهم الإجرامیة

  .خصائص الجریمة، ثم نعرج عن خصائص مرتكبیها

  :ةـــة بالجریمــص متعلقــخصائ: رع الأولـــالف -

  :زات منهاـــــاء البشریة بعدة ممیـــز جریمة الإتجار بالأعضــتتمی  

ها تنظیم مشكل من فهي لا ترتكب من طرف شخص واحد بل یرتكب جریمــــة منظمــــة، -1

عدة أشخاص توزع بینهم مهام تنفیذ الجریمة وموزعون في أكثر من إقلیم دولة واحدة 

ویعملون بتخطیط مقتن وهدفهم تحقیق أكبر قدر من الربح حیث تقوم هذه الجماعات من 

المجرمین بعرض أو توفیر سلع وخدمات تعرف بأنها غیر مشروعة مع إدراكهم لوجود 

بموظفین فاسدین لحمایتهم  نویستعینو س في حاجة إلى هذه السلع والخدمة جماعات من النا

  .ةــــمن أجل الحصول على مكاسب أرباح طائل

تجلت معالمها مع التطور السریع للتكنولوجیا في مجال زرع  ،جریـمـة مستحدثـــة -2

ي الأعضاء، حیث أن الدول تحظر بیع الأعضاء في الوقت نفسه عرضه محدود وغیر كاف

فلا یجد المرضى بدیلا إلا اللجوء إلى السوق السوداء الدولیة لإقتناء ما یحتاجون لشفائهم 

  .هم غیر المشروعمنظمة تعمل بكل سریة لدرء إتجار  من جماعات

یب تنفیذها ونسبها إلى مرتكبیها وتحدید أسالحیث یصعب كشفها  ،جریمة تتم في سریة تامــة - 3

طؤ جهات مختلفة منها الأنها نشاط إجرامي معقد تطلب تو  ومداها كما یصعب فهم طبیعتها

                                                           
 . ، قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم19مكرر  303أنظر المادة  -1
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الشرطة وعمال مستودعات الجثث والموظفون الطبیون، وسائقي سیارات الإسعاف والمتلقون 

  .والمتبرعون، مما یزید من صعوبة الكشف عن الجریمة ومعاقبة المتورطین

  1والعائلیةجریمة تعمل على إفساد القیم الإجتماعیة والعلاقات الأسریة  -4

إن هذه الجریمة بما تمثله من إعتداء على حریة : جریمة ذات سلوكیات إجرامیة متعددة -5

جسادهم تقوم من خلال عدة جرائم أخرى اإرادة المجني علیهم والمساس بكرامتهم وحرمة 

مساعدة كالخطف والإحتیال، السرقة والإبتزاز، النصب والتزویر، التهریب والإستغلال، ضف 

  2ني أو المجني علیهماسواء من ناحیة الجأطراف هذه الجریمة متعددة  ذلك أنإلى 

تعد جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم ذات الطابع : جریمة ذات طابع دولي -6

عبر الوطن، فقد برزت مشكلة قدرة الأعضاء البشریة إلى إتجار الأغنیاء سواء من خلال 

فقراء والحصول على أعضاء وجریمة الإتجار بالبشر تعد سماسرة أو من خلال إغواء ال

  3ظاهرة دولیة، لا تقتصر على دولة معینة، وإنما تمت لتشمل العدید من الدول المختلفة

  :ارــخصائص مرتكبي وضحایا جریمة الإتج: يـرع الثانـــالف -

حتراف في تنفیذ ضاء البشریة بالذكاء والقدرة والإــیز أعضاء تنظیم الإتجار بالأعــیتم -1

  .یةـــم الإجرامــــر مخططاتهـأكب

لدیهم من الذكاء والقدرة ما یمكنهم من تطویع أسالیب التكنولوجیا الحدیثة في المجال  -2

  .مبالغ طائلة هم والحصول من خلالها علىــالطبي للقیام بجریمت

یاد ـرص لإصطالف لالـم حسب الظروف وإستغـــم في القیام بعدة أدوار تحولهــإحترافه -3

  .مــفریسته

أعضاء هذا التنظیم فئات مختلفة فهم الجهلة والعلماء الجشعین الذین لیس لدیهم أي  -4

  4ب مالیةــــون الحائط من أجل مكاســـمبادئ یضرب ة أوـــقاعدة أخلاقی

                                                           
 . 66، 65بن خلیفة إلهام، مرجع سابق، ص ص  -1

 . 346مرجع سابق، ص طالب خیرة،  -2

 . 17سارة هلال الساعدي، مرجع سابق، ص  -3

 . 66بن خلیفة إلهام، مرجع سابق، ص  -4
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  :ةـــاء البشریــار بالأعضــأركان جریمة الإتج: ثـــب الثالــالمطل* 

وإستحداثه  2009له لقانون العقوبات سنة ــمشرع الجزائري حیث تعدیناول الــلم یت  

ص الذي ــــى بمعاقبة الشخـــار بالأعضاء البشریة تعریف هذه الجریمة، إنما إكتفـــلجریمة الإتج

  .اءـــل على هذه الأعضــــیتحص

ذا مقابل مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها، وكذا معاقبة إذا تم ه  

  1واتــلبة لذلك سواء تعلق الأمر بالأحیاء والأمـــزاع بدون الموافقة المتطـــالإنت

ر ركنیها المادي والمعنوي فلا بد أن الجریمة ـــوالمعلوم أن هذه الجریمة لا تقوم إلا بتواف  

ي لنشاط الجاني، غیر ـــنا حیث یشكل الركن المادي المظهر الخارجــــمادیا وتتخذ شكلا معی

أن هذا الركن لا یكفي لإسناد المسؤولیة إلى شخص معین بل یجب أن تتوفر لدى الجاني 

اء البشریة ـــمة الإتجار بالأعضــنوي وعلیه فإن أركان الجریــة وتشكل الركن المعـــنیة إجرامی

  2:نستخلصها في ما یلي

  :يــــن الشرعـــالرك: رع الأولــــفـال -

خل ضمن الجریمة ما لم یوجد نص جنائي بجرم ذلك الفعل لا یمكن إعتبار أي فعل ید  

  3ريـــع الجزائ.من ق 01یقا لنص المادة ـــب علیه تطبـــویعاق

  .فلقد منع المشرع الجزائري الإتجار بالأعضاء البشریة إنطلاقا من رضوضه القانونیة  

  :ة وترقیتهاــوص الواردة في قانون حمایة الصحـالنص -1

لا یجوز نزع الأعضاء والأنسجة والخلایا البشریة وزرع إلا لأغراض "نصا على أنه  -أ

من  3554، المادة "علاجیة شخصیة وضمن الشروط المنصوص علیها في هذا القانون

، فهذا النص دل على أن القیام بالعملیات الطبیة السابقة خارج الأطر القانونیة من ت.ح.ق

                                                           
 . 176زهدور أشواق، مرجع سابق، ص  -1

، 26زهدور أشواق، المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن الإتجار بالأعضاء البشریة وفق قانون العقوبات الجزائري، العدد  -2

 .176، ص 2003امعة أدرار، الجزائر، مجلة الحقیقة، ج

 . 66بن خلیفة إلهام، مرجع سابق، ص  -3

  .، قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر355أنظر المادة  -  4
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قبیل الإتجار بالأعضاء البشریة، لا سیما في  من برةشأنه إن یقع في دائرة الأفعال المعت

  .ةــراض مالیة أو تجاریـــام بها لأغــــحالة القی

إتجاهه كمنع كل جمع للدم من القصر أو الراشدین أو المحرومین من القدرة على التمییز  - ب

  . لأغراض إستغلالیة، كإستغلال وضعیتهم بغرض إستعمال دمهم لأغراض تجاریة أخرى

ه ـــــله أو مشتقاتـــري أو مصـــر بالدم البشـــنوي یتاجـــص طبیعي أو معـــة كل شخـبمعاق -ج

  .حــــا للربـــــطالب

  :ريــون العقوبات الجزائــوص الواردة في قانــالنص -2

معاقبة كل شخص یتحصل على عضو من الأعضاء البشریة مقابل منفعة مالیة أو أیة  -أ

یعتها، أو أن یقوم بأعمال الوساطة أو تشجیع أو تسهیل مهام كانت طبمنفعة أخرى مهما 

  .ة كانتـــل أیة منفعــــا مقابــن في الحصول علیهــــبیالراغ

المعاقبة على القیام بعملیة إنتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم إلى شخص  -ب

ما یعاقب على إنتزاع ما مقابل دفعه مبلغ مالي، أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها ك

أي عضو أونسیج أو خلایا أو جمع مادة من شخص حي أو میت دون الحصول على 

  .ع ساري المفعولـــالموافقة، ووفقا للشروط المنصوص علیها في التشری

وم بإرتكاب الأفعال التي إعتبرها المشرع الجزائري من قبیل ـــمعاقبة كل شخص معنوي یق -ج

  .اء البشریةـــعضار بالأــجریمة الإتج

م بإرتكابها ـــاء ولو كان العالــتر عن جریمة الإتجار بالأعضـــة على كل من تســـالمعاقب -د

  1يـــر المهنــــا بالســـملزم

  :اديــــن المــــالرك: يـــرع الثانـــالف -

لفاعل الجرائم الإیجابیة والتي تقوم على إتیان ا جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة من  

  :ون وهو ما سنفصل على النحو التاليـــبسلوك إجرامي مخالف للقان

                                                           
، مجلة الحقیقة، 29فاتح قیش، جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، العدد  -1

 . 206، 205، ص ص 2014ائر، جامعة أدرار، الجز 
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  :محل الجریمة -1

ق، فإن .ع.ق 18مكرر  303وكذا المادة  16مكرر  303بالرجوع إلى نص المادة        

ا وكل ـــار بالأعضاء ینصب على كل من الأعضاء والأنسجة والخلایــل جریمة الإتجــمح

  .نمادة من جسم الإنسا

  : السلوك الإجرامي - 2

ها بینت فإن ج.ع.من ق 19مكرر  303إلى  16مكرر  303وفقا لما قررته المواد من        

  :ا على شكل جرم الإتجار بالأعضاء وهي كالتاليلنا أهم الصور التي یتخذه

  .الحصول على عضو من أعضاء الجسم مقابل منفعة مالیة -أ

  .هــــو دون موافقة صاحبــإنتزاع عض -ب

  1الـــود هذه الأفعـــر على وجــالتست -ج

  :الحصول على عضو من أعضاء جسم الإنسان مقابل منفعة مالیة: أولا -

ج التي تنص على معاقبة كل من یقوم بإنتزاع .ع.من ق 12الفقرة  303وفقا للمادة   

هو أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى و 

  .ت. ح . ق  من3 358ده في المادة ــــالمعنى الذي نج

  :ة صاحبهــــو دون موافقــإنتزاع عض: اــثانی -

ان دون موافقة سواء كان حیا ــــیمثل فعل إنتزاع أعضاء أو أنسجة أو خلایا جسم الإنس  

یقوم ار بالأعضاء و ـــأو میتا إحدى صور السلوك الإجرامي للركن المالي في جریمة الإتج

ذلك على إستئصال عضو أو نسیج أو خلایا أو جمع مواد من شخص تم خطفه وخاصة 

م، وإبتزاز الضحایا في الحصول على ـــن للإستیلاء على بعض أعضائهـــالأطفال والمجانی

  .بـــم من خلال التعذیــــأعضائه

  

                                                           
 .352، 351طالب خیرة، مرجع سابق، ص ص  -1

  .، قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم1الفقرة  303أنظر المادة  -  2
  .، قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر358أنظر المادة  -  3
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  :الــــود هذه الأفعــر على وجــالتست: اــثالث -

ج لم یحدد صفة معینة للجاني .الجریمة رغم علمه بها رغم أن م إذا تستر الجاني على  

" كل من علم"الذي یمتنع عن التبلیغ عن جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة والدلیل عن ذلك 

  1وهو لفظ یفید العموم، ویكون شخص مسؤولا ولو كان ملزما بالسر المهني

الذي " وراــــف"دام مصطلح ـــإستخ اد محدد وهو الواضح منــج المبلغ میع.زم مــوقد أل  

ات فرصة الكشف عن ـــل في الإبلاغ، حتى لا یفوت على السلطـــیعني الإسراع وعدم التأجی

یار الفوریة ــــد معـــة للقاضي في تحدیـــا وتبقى السلطة التقدیریـــة والقبض على مرتكبیهـــالجریم

  .غــــي في التبلیـــــوعدم التراخ

  :ويـــن المعنـــالرك: ثــثالرع الـالف

فترض توافر القصد لبشریة من الجرائم العمدیة لذلك یلأعضاء اابتعد جرائم الإتجار   

الجنائي لدى الجاني، ویتوافر القصد الجنائي من خلال الإستیلاء على الأعضاء البشریة 

  2بطرق غیر شرعیة وبیعها مقابل مالي أو لقاء منفعة مهما كانت طبیعتها

  .م والإرادةـــد الجنائي من عنصرین العلـــون القصــــكیت  

الجاني على علم بجمیع العناصر القانونیة للجریمة أي بأركان الجریمة كما یحددها  :مـالعل -

  .القصد بدوره ىلعناصر بسبب الجهل أو الغلط، إنتفنص التجریم فإذا إنتقى العلم بأحد هذه ا

علم لتحقیق الواقعة الإجرامیة بسیطرتها على السلوك  ة عنرادإذا توجهت الإ :ةرادالإ  -

دیة ذات م القصد الجنائي في الجرائم الماالمادي للجریمة وتوجیهه نحو تحقیق النتیجة قا

یق السلوك في النتیجة، وفي حین یكون توافر الإرادة كافیا لقیام القصد إذا ما إتجهت لتحق

 .ج.ي نطاق قوالإرادة أهمیة قصوى ف جرائم السلوك المحض

                                                           
، العدد 13الجزائري، مجلة الإجتهاد القضائي، المجلد بدر الدین خلاق، جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة في التشریع  -1

 .815، 814، ص ص 2021، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 02

 . 356طالب خیرة، مرجع سابق، ص  -2
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وبما أن جریمة الإتجار هي جریمة شكلیة فیكفي أن تتوجه الإرادة لتحقیق السلوك   

  1ةـــها في تحقیق النتیجـــا أو رغبتــــالمادي دون توجهه

المشرع الجزائري لم یتطلب قصداً خاصاً في جریمة الإتجار بالأعضاء ولم یهتم   

  .2على الأعضاء بالمخالفة للقانون بالباعث من ورائها، فیستوي أن یكون الحصول

                                                           
 .82، 81بن خلیفة إلهام، مرجع سابق، ص ص  -1

  .816بدر الدین خلاف، مرجع سابق، ص  -  2
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  :ل الأولــــــة الفصــــــخلاص* 

تعد جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة من السلوكیات الحدیثة التي تمس كرامة الإنسان   

في المجتمع، حیث فصل المشرع الجزائري في هذا السلوك وبین صورة وذلك بتكریسه 

حة وتوقیتها وذلك بإقراراه ضمانات قانونیة لحمایة المتعلق بحمایة الص 11-18القانون رقم 

  .مصلحة المتبرع والمتبرع إلیه ولتأمین عملیة نزع وزرع الأعضاء البشریة

كما حرص المشرع على ضرورة توافر شروط نقل وزرع الأعضاء بین الأحیاء   

 والأموات، وذلك لإضفاء الحمایة على حیاة الأشخاص وعلى سلامة أجسادهم، كذلك من

  .أجل المحافظة على قداسة الموتى وحمایة حرمة الموتى وعدم جعلها سلعة یتاجرها

ضرورة لنقل وزرع الأعضاء، تتمثل هذه  ككما حرص المشرع على أن تكون هنا  

فاظ على حیاة ــــدة للحـــو هو الوسیلة الوحیـــل العضــة كون عملیة نزع ونقــالضرورة في حال

  .دیةـــجسته الــض وسلامــــالمری
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  :البشریة اءــــة الإتجار بالأعضـــقمع جریم: يـــل الثانـــالفص* 

نظرا لخطورة عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة على حیاة الأشخاص وسلامتهم الجسدیة، 

لنص على المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها با 11-18قام المشرع الجزائري بموجب القانون 

ات ـــمخالف دارك النقص في تجریم بعضـــط لنقل وزرع الأعضاء البشریة ولتــــروط وضوابـــش

  .اءــــل وزرع الأعضـــشروط نق

المعدل والمتمم، لقانون العقوبات والمؤرخ  01-09كما خرج المشرع الجزائري بالقانون   

الأعضاء البشریة والإتجار  ، لیجرم مخالفة شروط وضوابط نقل وزرع2009فبرایر  25في 

ة، وذلك عضاء بعدم تبلیغ السلطات المختصبها أو تعمد التستر على جرائم الإتجار بالأ

  .رائمـــة وأخرى مالیة للتصدي لهذه الجـــات سالبة للحریــــبرصد عقوب

ذا الفصل إلى دراسة الجرائم الناتجة عن مخالفة شروط أو وسنحاول التطرق في ه  

أو قانون  01-09وزرع الأعضاء البشریة سواء من ناحیة قانون العقوبات ضوابط نقل 

  :كذلك العقوبات الردعیة لهذه الجرائم في مبحثین كما یلي 11-18الصحة 

  :11-18الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات وقانون الصحة : المبحث الأول -

  .ار بالأعضاء البشریةالجزاءات المترتبة عن جریمة الإتج: المبحث الثاني -
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- 18جرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات وقانون الصحة رقم ال: المبحث الأول* 

11:  

نظرا لخطورة عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة على حیاة الأشخاص وسلامتهم   

من أجل تجنب الجسدیة، قام امشرع الجزائري بإحاطتها بمجوعة من الإجراءات والشروط 

الخروج بعملیات نقل وزرع الأعضاء من الأهداف التي وجدت من أجلها، ألا وهي المحافظة 

على حیاة الإنسان وسلامته الجسدیة، فالمشرع الجزائري عند نصه على الشروط والضوابط 

  .كان لا یبدو علیه التخوف من مخالفة الشروط والضوابط

وزرع الأعضاء وصعوبة إكتشاف وتتبع الجرائم  ولكن مع التطور الحاصل في مجال نقل  

الإتجار بالأعضاء كان لا بد للمشرع أن یتحرك لیجرم مخالفة شروط وضوابط نقل وزرع 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات والمؤرخ في  01- 09الأعضاء، حیث جاء المشرع بالقانون رقم 

ك النقص في التجریم بعض ر الیتد 11- 18جاء أیضا القانون رقم ، كما 2009فبرایر  25

حیث سنطرق في هذا المبحث إلى الجرائم المنصوص علیها  الأعضاءنقل  لشروطالمخالفات 

  111- 18والجرائم المنصوص علیها في قانون الصحة  01- 09في قانون العقوبات 

  :01-09وص علیها في قانون العقوبات ــالجرائم المنص: ب الأولــالمطل* 

بالأشخاص بغرض نزع الأعضاء في القسم  الاتجارري جریمة جرم المشرع الجزائ  

 303في المواد  01-09من قانون العقوبات المعدل بموجب القانون رقم  1الخامس مكرر 

  2:وهي الجرائم التي سنتطرق إلیها في ما یلي 19مكرر  303إلى غایة المادة  16مكرر 

  :برعــة في التــف المجانیــم تخلـجرائ: رع الأولـــالف -

ینبغي أن یكون التبرع بالخلایا والأنسجة والأعضاء مجانا فقط دون دفع أي أموال أو   

 303مكافآت أخرى لها قیمة مالیة، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري، من خلال المادة 

                                                           
 . 263مزیاني عبد الستار، مرجع سابق، ص  -1

، مجلة الدراسات القانونیة 01-09حمد مسعود فاطمة، الإتجار بالأعضاء في التشریع الجزائري طبقا للقانون رقم أ -2

 . 177، ص 2018، الجزائر، 2، جامعة لونیسي علي، البلیدة 01، العدد 04المقارنة، المجلد 
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التي جرمت الحصول على أعضاء مقابل منفعة مالیة أو أي منفعة أخرى مهما  16مكرر 

جرم التوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول علیها، كما جرم كذلك كل  كان طبیعتها، كما

إنتزاع للأنسجة والخلایا أو جمع مواد من جسم الإنسان مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة 

  181مكرر  303أخرى مهما كانت طبیعتها وهذا ما قضت به المادة 

  :ةــــــل الجریمـــمح -1

أن یكون محل الجریمة  16مكرر  303لیها في المادة یلزم لقیام الجریمة المنصوص ع  

كل من یحصل من شخص "فالمادة واضحة من خلال النص على أنه " العضو البشري"هو 

فالعضو البشري هو محل الجریمة أي العنصر " على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالیة

  .عة مالیةــــه مقابل منفــالمراد الحصول علی

أن یكون محل  18مكرر  303ة لجریمة المنصوص علیها في المادكما یلزم لقیام ا  

م إنتزاعها مقابل والتي ت"أو مواد من جسم الإنسان الأنسجة أو الخلایا البشریة "ة الجریم

كل من قام بإنتزاع أنسجة أو : "، كما هو واضحة من خلال النص على انهمنفعة مالیة

وبالتالي فإن المشرع لم یهتم فقط "مالیة خلایا أو جمع مواد من جسم آخر مقابل منفعة 

بالعضو البشري من خلال تجریم الإتجار بالأعضاء البشریة بل أعطى إهتمام أیضا 

  2ريـــة وجمیع مواد الجسم البشــة والخلایا البشریـــللأنسج

  :يــــــــــــة الجانــــصف -2

معینة للمجرم  ج صفة.ع.من ق 18مكرر  303و 16مكرر  303دتان لم تحدد الما  

یا مثل المریض أو الإنتزاع، فقد یكون شخصا طبیعالذي یقوم بفصل الحصول على العضو 

الذي یهمه أقتطاع عضو أو نسیج من شخص ما لحل محل عضو أو نسیج أو خلایا 

سواء أكان مالكا له ینتفع بها جسمه، أو : لجسمه وبین من یملك هذا العضو أو النسیج

عضاء أو أنسجة بشریة توفرت لدیها بأسباب مشروعة كالتبرع مثلا أو بها أ مستشفى یتواجد

                                                           
 . 177أحمد مسعود فاطمة، مرجع سابق، ص  -1

 . 270، ص مزیاني عبد الستار، مرجع سابق -2
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قد یكون الجاني  وسیط یقوم بالوساطة لأطراف العملیة قصد التشجیع لها، كأن یمتلك 

وسائل من الإقناع أو الخداع أو النصب، أو التسهیل لنجاح عملیة الإقتطاع بأن تكون له 

یضمن لأخ العضو أو النسیج، فلا یهم في القیام  معدات طبیة أو وسائل النقل المجهزة ما

مسؤولیة الوسیط أن یقوم بهذه الوساطة مجانا أو مقابل، فالمجرم في فعله هو الوساطة الني 

  181مكرر  303و 16مكرر  303رة ـــرع الجزائري في الفقــمنعها المش

  :يـل فـــیتمث :اديــــن المـــــالرك -3

سنحاول تقسیم دراسة السلوك الإجرامي من خلال التطرق إلى  :يــــوك الإجرامــالسل -أ

  :على الشكل التالي 18مكرر  303و 16مكر  303الأفعال التي حددتها المادتین 

  :ول على عضو بشري مقابل منفعة مالیة أو أي منفعة أخرىـــفعل الحص: أولا -

على العضو أو  في فعل الحصول 16مكرر  303یتمثل السلوك الإجرامي في المادة   

الشروع في الحصول علیه ولیس بالضرورة أن تتم عملیة زرعه، فتقوم الجریمة في مجرد 

الحصول على العضو البشري وأیا كان الشخص المتحصل علیهم بمقابل صفقة مالیة أو منفعة 

  2ءمالیة أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها یعد الفاعل هنا مرتكبا لجریمة الإتجار بالأعضا

ة مالیة أو ــم مقابل منفعـــة أو خلایا أو جمع مواد من الجســـزاع أنسجــفعل إنت: اـــثانی -

  :رىـــة أخــــأي منفع

تبین بأن المشرع میز بین فعلتین وهما فعل إنتزاع  18مكرر  303من خلال المادة   

فإن كل من قام سواء الأنسجة أو الخلایا البشریة وبین فعل جمع مواد جسم الإنسان وبالتالي 

الطبیب أو الفریق الطبي أو أي شخص آخر بأحد الفعلین المجرمین مقابل مبلغ مالي أي 

منفعة أخرى مقابل منفعة تدفع لصاحب الأنسجة والخلایا ومواد الجسم یعد مرتكب جریمة 

                                                           
، قسم 01- 09محمدي بوزینة آمنة، الحمایة الجنائیة للجسم البشري من جریمة الإتجار بالأعضاء في ظل القانون  -1

،جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 15العلوم الاقتصادیة والقانونیة، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والانسانیة، العدد 

 .138، ص 2016
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بلغ الإتجار بالأعضاء البشریة، فعند قیام الجاني بإنتزاع أنسجة كالجلد مثلا مقابل دفع م

  1ةـــة الإتجار بالأعضاء البشریـــي یعد مرتكبا لجریمـمال

ة أو جمع مواد ــــو أو نسیج أو خلایا بشریـــال التوسط للحصول على عضـــأفع: اــثالث -

  :صـــم شخـــمن جس

، 18مكرر  303و 16مكرر  303لقد جرم المشرع في فقرته الثانیة في كل المادتین   

ي یقوم بها الوسیط في جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة بإستعمال على أفعال التوسط الت

التشجیع أو تسهیل الحصول على عضو "والذي یرتكب الأفعال التالیة " كل من یتوسط"عبارة 

  "صــة أو جمع مواد من جسم شخــأو نسیج أو خلایا بشری

أو مواد فالوسیط هو شخص ثالث یتوسط بین صاحب العضو أو النسیج أو الخلایا   

  .الجسم والشخص الذي یرید الحصول على العضو المریض أو تاجر الأعضاء لإتمام الصفقة

  :ةـــــل أو منفعـــالمقاب: اــرابع -

یم أفعال الحصول على العضو أو إنتزاع الأنسجة أو إن الحجر الأساسي في تجر   

ن الفعل برضا الشخص الخلایا البشریة أو جمع مواد جسم الإنسان هو المقابل، حتى ولو كا

عة وهاته المنفعة ــــل المقابل في صورة منفـــح للعضو أو النسیج أو الخلایا البشریة ویتمثــالمان

  .ة معنویة مثلاـــة مالیة أو منفعــــوقد تكون منفع

  :ةـــــة الإجرامیـــالنتیج -4

ات الأثر المادي وفي بإعتبار أن جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم المادیة ذ  

حالة عدم تحقق نتیجة الإجرامیة فإن المشرع تدخل وعاقب على الشروع في إرتكابها، وهذا 

، والتي عاقبة على الشروع 272مكرر  303الإخفاء حمایة أكبر بسبب خطواتها، بموجب المادة 

                                                           
زهدور أشواق، المسؤولیة الجزائیة للطبیب الناجمة عن نقل وزرع الأعضاء البشریة والإتجار بها، مرجع سابق، ص  -1
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قوم بمجرد في إرتكاب جرائم الإتجار بالأعضاء، ومن ثم لیس بالضرورة تحقق النتیجة، بل ت

  .الشروع فیها، فیتحقق الشروع بالبدء في التنفیذ أو بأفعال لا لیس فیها تؤدي مباشرة إلى إرتكابها

  :ةــــــــــة السببیــــالعلاق -5

لإتمام الركن المادي لجریمة الإتجار بالأعضاء البشریة یجب أن تكون هناك علاقة   

أو إنتزاع النسیج أو الخلایا أو جمع مواد بین نشاط الإجرامي للمتهم بالحصول على العضو 

من جسم شخص والنتیجة الإجرامیة المتمثلة في إتمام عملیة إستئصال العضو یفقد الجسم 

  1منفعة العضو أو نزع النسیج مع علم الجاني بأن هذه أفعال مجرمة

  :روط المنصوص علیهاـــجرائم تخلف شروط الموافقة للش: يــرع الثانـالف -

ج والتي تعاقب كل .ع.من ق 17مكرر  303جریمة المنصوص علیها بالمادة هي ال  

شخص یقوم بإنتزاع عضو من أعضاء جسم إنسان على قید الحیاة دون الحصول على موافقة 

هذا الأخیر، وفقا للشروط المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول، كما تعاقب أیضا كل 

عول وكما هو واضح ي المفن مراعاة التشریع السار من قام بإنتزاع عضو من شخص میت دو 

من خلال هذه المادة فإنها جاءت لتحصي رضا الشخص المنزوع من العضو أو المتبرع، ومبدأ 

  2مایة الصحة وترقیتهام المبادئ الذي ینص علیها قانون حالموافقة المسبقة یعد من أه

  :ةــــــل الجریمـــمح -1

على تجریم إنتزاع الأعضاء  19مكرر  303و 17ر مكر  303یتضمن نص المادتین   

  .میتا أو الأنسجة أو الخلایا أو جمع مواد جسم شخص حیا كان أو

العضو "في فقرتها الأولى والثانیة، جریمتین تقعان على  17مكرر  303فتناولت المادة  -

ورصد لها  وإنتزاعه دون موافقة صاحبه، سواء كان الشخص المنتزع منه حیا أو میتا" البشري

  .المشرع عقوبات أشد أهمیة العضو البشري في حیاة الإنسان وتكامله الجسدي
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الأنسجة "تقعان على  نجریمتیة، ــا الأولى والثانیـــفي فقرته 19مكرر 303ت المادة ــوتناول -

أو  اـــها، كان حیــقة أصحابـــدون مواف" سانـــواد من جسم إنــا البشریة أو جمع مـــأو الخلای

  .ةـــا، ورصد لها عقوبـــمیت

  :يـــــة الجانـــــصف -2

كل من إنتزع "نص على بالرجوع إلى نص المادتین أن المشرع لم یحدد صفة الجاني، ف  

مهما كان صفته،  ، وبالتالي فإن الجاني یمكن أن یكون أي شخص..."عضوا من شخص

  .كانا مهما ـــزاع عضو أو نسیج أو خلایــفكل شخص قام بإنت

  :اديــــــن المـــالرك -3

ول دراسة الركن المادي من خلال تحدید السلوك الإجرامي الذي نصت علیه المادة انح  

زاع العضو ـة في القیام بإنتـــ، فتتمثل الأفعال المجرم19مكرر  303والمادة  17مكرر  303

وافقة لكن لیس على ج أو الخلایا دون أخذ الموافقة من صاحبه أو الحصول على مــأو النسی

  .ه قانون الصحةــــالنحو الذي یتطلب

  :يـــــوك الإجرامــالسل -أ

نحاول تقسیم دراسة السلوك الإجرامي في جرائم إنتزاع العضو، وإنتزاع الأنسجة أو   

  1ینـــص إلى قسمین منفصلـــا أو جمع مواد من شخــــالخلای

ان حتى دون ــــم إنســع المواد من جســج أو خلایا أو جمـــزاع عضو أو نسیــإنت -1-أ

  :هـــة صاحبــــموافق

مل الطبي ه العـل الإجرامي في السلوك الذي إتبعه الجاني بأن قام بإستخدامـــیتمثل الفع  

ة صاحب العضو أو نسیج أو الخلایا أو ــن علیه في حالة الطبیب، من دون موافقـــالمؤتم

م الفعل ـــون الصحة ومن هنا ینقســـمنصوص علیها في قانروط الـــة للشــة مخالفـــبموافق

  :ماـــن هـــرم إلى حالتیــــالمج
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حالة نزع العضو أو النسیج أو الخلایا من دون موافقة الشخص وإن  :ىـــالحالة الأول: أولا -

 17مكرر  303كان المشرع لم یحدد أي موافقة، إلا أنه بالرجوع إلى نص المواد المادة 

ي فإن عدم الحصول ـــوبالتال الزرعزاع دون ـ، نجد أن الفعل ینص بالإنت19مكرر  303و

  .یرهــرع دون غـــة ینصب على المتبــــعلى الموافق

وهي حالة نزع العضو أو النسیج أو الخلایا البشریة بموافقة المتبرع  :ةـالحالة الثانی: ثانیا -

رجوع إلى بالص علیها في قانون الصحة، فالحي، لكن هذه الموافقة مخالفة للشروط المنصو 

، یتبین لنا تعدد الشروط المتعلقة بالموافقة المتطلبة 19ومكرر  17مكرر  303نص المادة 

لإنتزاع الأعضاء والأنسجة والخلایا البشریة وجمع مواد جسم إنسان حي والمنصوص علیها 

  .ون الصحةـــول ألا وهو قانـــفي التشریع الساري المفع

  :إنتزاع عضو أونسیج أو خلایا أو جمع مواد من جسم إنسان میت -1- ب

و كان حیا، حیث تناول ري على إعطاء حمایة المتوفي كما للقد حرص المشرع الجزائ  

، إنتزاع الأعضاء 19مكرر  303و 17مكرر  303ن من المادة ـــن الثانیتیــفي الفقرتی

اري المفعول ـــاة التشریع الســـوات دون مراعـــة الأمــواد من جثــة أو الخلایا أو جمع مــوالأنسج

  1واتــاء من الأمـــل الأعضـــــفي نق

وبالتالي یتمثل الفعل الإجرامي في السلوك الذي إتبعه الجاني بأن قام بإستخدام العمل   

 الطبي المؤتمن علیه من دون موافقة المیت أثناء حیاته، أو بموافقة دون إتباع الإجراءات

  :الساریة المفعول والمنصوص علیها في قانون الصحة، ومن هنا ینقسم الفعل المجر إلى

و أو النسیج أو الخلایا البشریة من دون موافقة ـــحالة نزع العض :ىـــة الأولـــالحال: أولا -

اء حیاته، أي أن عملیة الإنتزاع تمت دون مراعاة شرط التعبیر بالرفض ـــالمیت أثن

  .ت.ح.قمن  362ادة ـــمن الم 1رة ـــیها في الفقالمنصوص عل
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هي حالة نزع العضو أو النسیج أو الخلایا بموافقة المتبرع المیت،  :ةــالحالة الثانی: ثانیا -

  .ت.ح.ول المنصوص علیها في قـــاع الإجراءات المعمـــلكن دون إتب

  :ةــــة الإجرامیــــالنتیج - ب

ة ذات النتیجة، ــــم المادیة أو الجریمـــالبشریة من جرائ ضاءبالأعة الإتجار ـــتعتبر جریم  

راد ــــها على الأفـــب أیضا على الشروع نظرا لخطورتـــرع الجزائري وعاقـــلذا تدخل المش

و من شخص ـــة إنتزاع عضـــق على الإتجار بالأعضاء وفي جریمــع، وهذا ینطبـــوالمجتم

  .الساري المفعول عـــت دون مراعاة التشریــــمی

دث كأثر ـــیر الذي یحـــة الإجرامیة بأنه ذلك التغیـــاس تعرف النتیجــوعلى هذا الأس  

  .يـــذي قام به الجانـــرامي والـــلوك الإجـــللس

  :ةـــــبیــــــة السبالعلاق -ج

لخلایا هي الإرتباط بین أحد الفعل الإجرامي المتمثل في إنتزاع الأعضاء والأنسجة وا  

وجسم المجني علیه حیا كان أو میتا والنتیجة الإجرامیة المتمثلة في المساس بسلامة جسم 

   1ي علیهــدان العضو أو النسیج أو الخلایا للمجنـــالإنسان، وتكامله الجسدي وفق

  :ار بالأعضاء البشریةـــجریمة عدم التبلیغ عن جریمة الإتج: ثـــالفرع الثال -

مة شكلا مغایرا إذ أن الجاني في هذه الحالة لم یقم بفعل الإنتزاع أو تأخذ هذه الجری  

مه بها ــــة رغم علـــم إنسان إنما تستر على الجریمـــالحصول على عضو أو جزء من جس

  2:ةـــــة على العناصر التالیـــوتقوم هذه الجریم

  :يــــــــــة الجانــــصف -1

م یحدد صفة معینة في الجاني أو یحدد فئة معینة إن المشرع في جریمة عدم التبلیغ ل  

تقع على عاتقها الإمتناع عن التبلیغ بل شمل كل الأشخاص بدون إستثناء كما فعل مع 
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الجرائم السابقة، ومعنى ذلك أي شخص مهما كانت صفته أوجب علیه القانون عند علمه 

  1یغ عنهاـــبإرتكاب جریمة الإتجار بالأعضاء التبل

  :اديـــــمـال نــالرك -2

  :ةــــة على العناصر التالیــوم الركن المادي لهذه الجریمــیق       

  :ةــــاء البشریـــار بالأعضــة الإتجــاب جریمـإرتك -أ

 اء البشریة سواءً ــــة الإتجار بالأعضـــیغ أرتكاب جریمـــام جریمة عدم التبلـــیشترط لقی  

نى إرتكاب ـــان بمقابل أو بدون موافقة ومعـــن جسد إنسو أو جزء مـــت حصول على عضـــكان

ام جریمة ـــاب الجریمة لقیــي في إرتكـــنى هذا أن الشروع لا یكفـــة أن تكون تامة ومعــالجریم

ذا ـــو من جسد إنسان وعلم شخص بهـــرع في الحصول على عضــلو شــیغ، فـــعدم التبل

  .ته جزائیاـــروع فإنه لا سبیل إلى مساءلــالش

  :وراـــة فــطات المختصـــاع عن تبلیغ السلـــالإمتن - ب

تعد جریمة عدم التبلیغ عن جریمة الإتجار بالأعضاء من الجرائم السلبیة التي یمتنع فیها   

الشخص عن عدم القیام بواجب ألزمه به المشرع، معتمدا عدم إخبار السلطات المختصة سواء 

ح ضبطیة القضائیة أم كانت السلطة الإداریة كإدارة المستشفى، أكانت سلطات قضائیة ومصال

  2التي تعني عدم التأخیر) فورا(وقد ألزم المشرع الجزائري المبلغ میعاد إشارات إلیه لفظة 

  :يــــــد الجنائـــالقص -3

  :یقوم القصد الجنائي لهذه الجریمة على العلم والإرادة  

  .تجار بالأعضاء البشریةعلم الشخص بجریمة الإ :العلـــــم -

الجریمة، ولو لم یكن مساهما فیها إلا أن إرادته الحرة في التستر على إرتكاب هذه  :الإرادة -

فى إذا كان لا یعلم بإرتكاب الجریمة، ولو كان من ضمن الفریق الطبي مسؤولیته الجنائیة تنت
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إرادته معینة كأن العامل بالمستشفى أو عضو في إدارته ویأخذ نفس الحكم إذا كانت 

  1یتعرض لإكراه مثلا، هنا لا تقوم الجریمة في حقه

  :11-18ون الصحة رقم ــجرائم المنصوص علیها في قان: ب الثانيــالمطل* 

لقد تدارك المشرع الجزائري ما قاله من تجریم لبعض مخالفة شروط نقل وزرع   

العقوبات والذي تناول جرائم المعدل والمتمم لقانون  01-09الأعضاء البشریة في القانون 

المتعلق بالصحة، لیتدارك الأمر من خلال  11- 18الإتجار بالأعضاء فجاء القانون رم 

إستحداثه لمواد تنص على تجریم أفعال لها من الخطورة الإجرامیة ما تهدد به سلامة جسم 

  .01-09الإنسان وحیاته، والتي غفل عنها المشرع في القانون رقم 

  :على النحو التالي 11-18اسة هاته الجرائم الواردة في قانون الصحة رقم وسنحاول در   

راء ـصـة من القـــة والخلایا البشریــاء والأنسجــزع الأعضـــة نـــجریم: رع الأولـــالف -

  :ةـــــمي الأهلیـــعدی

 تعتبر جریمة نزع الأعضاء والأنسجة والخلایا من الأشخاص القصر أو عدیمي الأهلیة  

، من الجرائم المستحدثة بموجب القانون رقم 231والمنصوص والمعاقب علیها في المادة 

المتعلق بالصحة، والناتجة عن مخالفة أحكم نزع الأعضاء والأنسجة والخلایا  18-11

والتي منعت نزع الأعضاء وأنسجة وخلایا بشریة من  361البشریة وزرعها في مادتها 

  .ةـــهلیاص قصر أو عدیمي الأــــأشخ

  :ةـــــل الجریمـــمح -1

، محل الجریمة كل من أعضاء أو أنسجة أو 4312لقد حدد المشرع في نص المادة   

خلایا القاصر أو عدید من الأهلیة، ولم یتطرق إلى جمع مواد من جسم هذه الفئة من 

كما . ع.الأشخاص كما فعل في جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة المنصوص علها في ق

                                                           
 . 263طالب خیرة، مرجع سابق، ص  -1

 .، قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر431أنظر المادة  -2
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زع من الأحیاء، أي نطاق تطبیق تجریم لا ــ، التي إن یمنع هذا الن3611المادة  اشترطت

  .واتــلیة الأمـــدى إلى القاصر وعدیمي الأهـــیتع

  :يـــــة الجانـــصف -2

زع هو ــــعل النـــالطبیب، فف ة فيـــة الجاني متمثلـــح بأن صفــیتض 431ادة ــلال المـمن خ  

ادة ـــترط في نص المـــرع لم یشـــبذلك، إلا أن المش ىب المرخص لدـــمن إختصاص الطبی

  .بــــة الطبیــر صفـــتواف

  :ادي فيـــــن المـــثل الركـــیتم :اديـن المـــالرك -3

  :يـــوك الإجرامـــالسل -أ

تقع جریمة نزع الأعضاء والأنسجة والخلایا البشریة من الأشخاص القصر وعدیمي   

  :ج، عند القیام بالأفعال التالیة.ت.من ق 361ة عن طریق مخالفة المادة ـــالأهلی

 كل من قام بنزع أعضاء أو أنسجة أو خلایا بشریة من قاصر أو عدیمي الأهلیة، ولو بموافقة* 

د بموافقة الأبوین أو الممثل الشرعي، مهما كان الغرض من الأبوین أو الممثل الشرعي فلا یعت

  .لغرض الزرع أو محل صفقة مالیة أو أي صفقة مهما كانت طبیعتهاالنزع فقد یكون ا

كل من قام بنوع الخلایا الجذعیة من القاصر لغیر صالح الأخت أو الأخ أو في غیر * 

عمه أو إبنة خاله أو إبنة  إبنةحالة إستثنائیة، وهي حالة غیاب حلول علاجیة أخرى لصالح 

خاله، أو في حالة قیام بهذا النوع دون الموافقة عمته أو إبنة خالته أو إبن عمه أو إبن 

  .ن أو ممثلهم الشرعيـرة لكلا الأبویـالمستنی

  :ةــــة السببیــة والعلاقـالنتیج - ب

تعتبر النتیجة ذلك الأثر الناتج عن فعل الطبیب أو المتمثل في فقدان القاصر أو   

إتباع الشروط المنصوص  و أو نسیج من جسمه، أو نزع خلایا دونـــعدیمي الأهلیة لعض

  .ت.ح.قمن  361ادة ــها في نص المـــعلی

                                                           
 . ، قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر361أنظر المادة  -1
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أما الرابطة السببیة فتتمثل في السلوك الإجرامي والمتمثل في فعل نزع العضو أو   

  .النسیج أو الخلایا من قاصر أو عدیمي الأهلیة وهو السبب الذي أدى إلى النتیجة الإجرامیة

  :ويــــــن المعنـــالرك -3

  :یام الركن المعنوي، توافر القصد الجنائي العام بعنصري العلم والإرادة وبالتاليیلزم لق  

بأن الضحیة شخص قاصرا وعدیمي الأهلیة، وكذلك عمله ) الطبیب(علم الجاني  :العلم -

  .1ت.ح.قمن  361ام المادة ـــبأن أفعاله مخالفة لأحك

ر أو ـــا البشریة من قاصـــنسیج أو الخلایو أو الـــراء نزع العضـــه إلى إجـــإرادت :الإرادة -

  .ةـــــي الأهلیــــعدیم

دة شخص ـــة والخلایا البشریة لفائـــاء والأنسجـــار للتبرع بالأعضــهالإش: يــرع الثانــالف -

  :ةــــــأو مؤسس

تعتبر جریمة الإشهار للتبرع بالأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا البشریة لفائدة شخص   

المتعلق بالصحة والمنصوص  11-18سسة من الجرائم المستحدثة بموجب القانون أو مؤ 

ع وزرع الأعضاء ة الجرائم الناجمة عن مخالفة نز والمكملة لسلسل 432علیها في المادة 

تحت عنوان الإتجار بالأعضاء . ج.ع.والأنسجة والخلایا البشریة، والمنصوص علیها في ق

  .البشریة

  :ةــــــل الجریمـــمح -1

، بأن محل جریمة الإشهار للتبرع هو كل من ت.ح.قمن  3422یتبین من المادة   

الأعضاء والأنسجة والخلایا البشریة، فنلاحظ بأن المشروع سوى بین الإشهار للتبرع 

  .ة والخلایاـــاء مع الإشهار التبرع بالأنسجــــبالأعض

  

  

                                                           
 .324، 323مزیاني عبد الستار، مرجع سابق، ص ص  -  1
 . ایة الصحة وترقیتها سالف الذكر، قانون حم342أنظر المادة  -2
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  :يــــة الجانـــصف -2

عاقب كل من یقوم بالإشهار ی"تي نصت على أنه ال 342بالرجوع لنص المادة   

ه، فكل من قام بالإشهار یحتمل أن ـــشرع لم یحدد شخص بصفتـــ، یتضح بأن الم..."للتبرع

  .تهـــص مهما كانت صفــــیكون أي شخ

  :اديـــــن المــالرك -3

  :يـــوك الإجراملــالس -أ

الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا للتبرع ب یتمثل السلوك الإجرامي في جریمة الإشهار  

أو عن طریق وسیلة  ةطلدعایة وهو كل إعلان من خلال وساالبشریة في فعل الإشهار أو ا

ل جلب الناس أو حثهم التبرع بأعضائهم أو أنسجتهم أو خلایاهم لفائدة ـإشهاریة من أج

  .ةـص ما، أو مؤسسة معینـشخ

  : ة أن تتوفر العناصر التالیةـــیمومن خلال ذلك یمكن أن نستنتج لقیام هذه الجر   

أن یكون الإشهار من خلال نشر إعلان التبرع بعضو أو نسیج أو خلایا بشریة، وهنا المشرع  - 1

حدد الغرض من الإشهار وهو التبرع، وبالتالي إذا كان الغرض من الإشهار هو بیع أو الشراء 

  .18مكرر  303والمادة  16كرر م 303تكون هنا أفعال الوسیط المعاقب علیها وفقا للمادة 

  .مة بأي وسیلة كانتلجریإن المشرع لم یحدد الوسیلة الإشهاریة وبالتالي تقوم ا -2

ون التبرع موجه لشخص محدد أو مؤسسة معینة وهو المستفید ـكما إستلزم المشرع أن یك -3

  .اــــو أو النسیج أو الخلایــــمن العض

  :ةیــة السببــة والعلاقــالنتیج - ب

إن جریمة الإشهار للتبرع بالأعضاء البشریة من الجرائم الشكلیة، فهي لیست كالجرائم   

المادیة التي یشترط فیها المشرع حول النتیجة الإجرامیة أو حتى إمكانیة حصولها بمعاقبة 

ق نتیجة أو أثر على ــــب الجاني على مجرد السلوك دون الحاجة إلى تحقیـــالجاني، حیث یعاق

وم الجریمة حتى ولو لم یستجب أي ـــرد أن یقوم الجاني بإشهار التبرع تقـع، فمجـــالواقأرض 

  .ارـص لهذا الإشهـشخ
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فالنوع من هذه الجرائم لا یتطلب النتیجة الإجرامیة فإنه بالضرورة لا یتطلب قیام علاقة   

  .1رد فقطـــة هنا تقوم بسلوك مجـــسببیة، فالجریم

  :ويـــــن المعنـــالرك -3

نجد بأنها لم تحدد صور الركن المعنوي لهذه الجریمة  432بالعودة إلى نص المادة   

وبالتالي تعتبر جریمة الإشهار للتبرع من الجرائم العمدیة ولا یتصور قیام على أساس الخطأ 

  2ویستلزم لقیامها توفر القصد الجنائي بنوعیة القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص

  :امـــي العــد الجنائــلقصا -أ

إتجاه إرادة الجاني نحو إرتكاب الجریمة مع العلم بأركانها كما یتطلبها القانون وبناء   

  :ي أنـف فإنه یجب على الجانـعلى هذا التعری

یعلم بكافة عناصر عملیة الإشهار للتبرع بالأعضاء والأنسجة أو الخلایا البشریة على  -1

علیه أي أنه یعلم أن فعله  ویعاقب ون، وأن القانون ینهي عن ذلكـالوجه الذي یحدده القان

  .ب علیهاـجریمة معاق كلــش

  .رمـي رغم هذا العلم إلى إتیان الفعل المجـــه إرادة الجانــن تتجا -2

  :اصـي الخـد الجنائـالقص - ب

خالفة ة التي یقصدها الجاني من إرتكاب الجریمة فضلا عن إرادته الواعیة لمـهو الغای  

  3القانون الجنائي

ا بشریة في مؤسسة ـــاء أو أنسجة أو خلایـــة نزع أو زرع أعضــجریم: رع الثالثـــالف -

  :ص لهاـــر رخــــغی

لم یخالف المشرع الجزائري غالبیة التشریعات في إشتراط الترخیص لإجراء هذا النوع   

یمكن القیام بنزع أو زرع  لا. "ت.ح.قمن  366من العملیات وفقا لما ورد في المادة 

                                                           
  .329مزیاني عبد الستار، مرجع سابق، ص  -  1
 . 330مزیاني عبد الستار، مرجع سابق، ص  -2
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الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا البشریة إلا على مستوى الإستشفائیة العمومیة المرخص لها 

  ".من طرف الوزیر المكلف بالصحة، بعد رأي الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء

عضاء ولا جراء عملیات إستئصال الأنسجة والأمن خلال هذا النص أنه لا یجوز إ  

  1لا في المستشفیات التي یحددها وزیر الصحةزرعها إ

 366ولكي یضمن المتبرع عدم مخالفة هذه الإجراءات المنصوص علیها في المادة   

، نص أیضا على تجریم نزع وزرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا البشریة في ت.ح.قمن 

  2ونـــمن نفس القان 433ص لها في المادة ــمؤسسة غیر مرخ

  :ة فیما یليــــاول التطرق إلى هذه الجریمث سنحـــحی  

  :ةـــــــل الجریمـــمح -1

محل الجریمة في كل من الاعضاء . ت.ح.ق 433لقد حدد المشرع في نص المادة   

أو الأنسجة أو الخلایا فقط، دون أن یتطرق إلى جمع مواد من جسم شخص كما فعل في 

  .ها في قانون العقوباتجرائم الإتجار بالأعضاء البشریة المنصوص علی

  :يـــــة الجانــــصف -2

بأن صفة الجاني متمثلة في الطبیب، ففعل  ت.ح.قمن  433یتضح من خلال المادة   

النزع أو الزرع من إختصاص الطبیب المرخص له بمزاولة مهنة الطب، إلا أن المشرع لم 

  3 تحتاج إلى تحدید مباشریشترط في نص المادة توافر صفة الطبیب، ربما لأنها صفة بدیهیة لا

  

  

  

                                                           
ة ریة على ضوء قانون العقوبات الجزائري، د ع، المجلشریعیة لعملیات نقل الأعضاء البشحاوش هدى، الحمایة الت -1

 .442، ص 2017، جامعة مولود معمري، الجزائر، 01النقدیة، العدد 

 .، قانون حمایة الصحة وترقیتها سالف الذكر433أنظر المادة  -2
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  :اديــــــمـن الــــالرك -3

  :ادي فيـــــل الركن المـــیتمث       

  :يـــوب إجرامــــأسل -أ

، یكفي لتحقق السلوك الإجرامي إرتكاب ت.ح.قمن  433من خلال إستقرائنا لمادة   

لأمر أن تتم المتهم لفعل الإستئصال أو الزرع ما تم إستئصال في جسم المریض، ویستوي ا

اره ـص أساسا بإعتبـسة طبیة غیر مرخص لها، أو أي مكان آخر غیر مرخــة في مؤسالجریم

  .ةـــسة علاجیـــكمؤس

  :ةـــة السببیة والعلاقــالنتیج - ب

ي فقد حة یحمیها القانون، فلمصمیة تكون بتحقق ضرر فعلي واقع على النتیجة الإجرا  

نسجة محل الزرع وما یترتب عن ذلك من أضرار تلحق اء والأالمجني علیه الأعضاء والأجز 

  1ةـر على قیام أعضاء جسمه بوظیفتها الحیویـبجسده وتؤث

ر همزة وصل بین السلوك الإجرامي الصادر من الطبیب وما ـأما العلاقة السببیة تعتب  

  جـب علیه من نتائـیترت

  :ويـــــن المعنــــالرك -3

م ـــص لها من الجرائـــة في مؤسسة غیر مرخـــء البشریبر جریمة نزع وزرع الأعضاـــتعت  

ا یكون ـد الجنائي فیمـــرط المشرع وجود قصد جنائي خاص، أي أن القصـــالعمدیة، فلم یشت

  .ةـبعنصری امع دقص

القائم بعملیة النزع أو الزرع للعضو أو النسیج أو ) الطبیب(یتمثل علم الجاني  :العلم -

  .ونن السلوك الذي یأتیه مخالفا للقانغیر مرخص لها وأالخلایا بأن المؤسسة 

  2لـــــي إلى الفعـــه إرادة الجانـــتتج :الإرادة -

  

                                                           
 . 443هاوش هدى، مرجع سابق، ص  -1
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  :الجزاءات المترتبة عن جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة: المبحث الثاني

الصحة وترقیتها والذي ینظم موضوع نقل الأعضاء البشریة وراعتها  نجد أن قانون        

ینص على الأحكام الجزائیة في نصوصه وهو ذلك بترك فراغات قانونیة تقف سدا منیعا لم 

في وجه القضاء لتوقیع الجزاءات المناسبة لكن سرعان ما تدارك المشرع الجزائري ذلك في 

، حیث تصدى لجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة من خلال حزمة من 1قانون العقوبات

من كانوا شركاء فیها سواء كان الفاعل أو  نها ضد مرتكبیهاالقوانین والمراسیم التي س

  .وذلك بتقسیم العقوبات إلى عقوبات أصلیة وعقوبات تكمیلیة، 2معنویاأو  شخصیا طبیعیا

ا جریمة الإتجار بالأعضاء ــص الطبیعي لضحایـــات المقررة للشخــالعقوب: ب الأولــالمطل* 

  :ةــــــــــالبشری

ررة للشخص الطبیعي وجعلها متفاوتة ـت الأصلیة المقاري في العقوبـزائرق المشرع الجـف  

 303واد ــــة من خلال المـــغرامات مالیأو  ل، سواء كانت سالبة للحریةـتبعا لجسامة الفع

رورة ـــه المواد أن المشرع قد قید القاضي بض، ومن خلال هذ19مكرر  303لى إ 16رر ـمك

  .3نـم بكلا العقوبتیـالحك

  

  

  

  

  

                                                           
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم 01-09الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة في ظل القانون  ،یةهامل فوز  -1

 . 151، ص 2011/2012السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مجلة المفكر عوامل جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة وموقف الفقه الإسلامي والمشرع الجزائري منها،  ،بوعزیز فرید -2

 .43، ص 2022أحمد بن بلة، وهران،  1، جامعة وهران 4، العدد 4للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 

العلوي محمد، الحمایة الجزائیة للعضو البشري، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، العدد الأول، جامعة النعامة، الجزائر،  -3

 .125، ص 2015
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  :ةــــات الأصلیــــالعقوب: رع الأولـــالف -

العقوبـــة المقررة لجریمة الحصـــول على الأعضــاء أو الأنسجـــة أو الخلایـــا أو جمع  -1

  .مــــواد الجســــم بمقابـــــل

 التوسط من أجل تسهیلأو  أقر المشرع الجزائري لجریمة الحصول على عضو من الأعضاء - 

 3، عقوبة تتمثل في الحبس من 16مكرر  303علیها، طبقا لنص المادة تشجیع الحصول أو 

  .دج 1.000.000دج إلى  300.000سنوات وغرامة مالیة من  10سنوات إلى 

 التي الجسم مواد جمعى لوإ  الأنسجة،و  الخلایا إلى الإنسان لجسم الحمایة امتدت كما

 طبقا طبیعتها، كانت مامه ةمنفع أيأو  مالي مبلغ لقاء علیها الحصول انيالج فدیسته

 دج 100.000 من وبغرامة سنوات 5 إلى ةسن 1 من سبالحب 18مكرر  303 المادة لنص

  .دج 500,000 إلى

 الحصول تسهیلأو  تشجیع جلمن أ بالتوسط قام شخص كل ةالعقوب نفسب كذلك ویعاقب -

 بنفس لشروعا على یعاقب كما جسم، مواد جمعأو  الخلایاأو  الأنسجةأو  الأعضاء على

  .التامة صورتها في للجریمة المقررة ةالعقوب

 دون الجسم مواد جمعأو  خلایاأو  عضو أو أنسجة انتزاع لجریمة المقررة العقوبة -2

  :رضا

 في المقررة الموافقة على الحصول دون الأعضاء من عضو انتزاع الجزائري المشرع مجر  - 

 جزائیة ةعقوب إلى العمل ذابه یقوم شخص كل خضعوأ وترقیتها، الصحة حمایة قانون

 من وبغرامة سنوات 10 إلى سنوات 05 سبالح في وتتمثل 17 مكرر 303 المادة وجببم

  .میتأو  حي شخص من العضو انتزاع تم سواء دج 1000,000 إلى دج500,000

 العقوبة في ساوى فقد، حةجن الأعضاء من عضو انتزاع راعتب الجزائري المشرع أن الملاحظ

 فالآثار ،یستقیم لا الأمر فإن الواقعیة الناحیة من نهأ إلا، المیتأو  الحي من الانتزاع بین
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 في خاصة تستمر الحي معاناة نلأ الأموات من أخطار الأحیاء من الانتزاع على المترتبة

  .الانتزاع لعملیة اللاحقة الصحیة الرعایة انعدام ظل

 رضادون  تمی أو يح شخص من جسم ادمو  جمعأو  خلایاأو  أنسجة انتزاع جرم كما -

 إلى دج 100.000 من مالیة غرامةو  سنوات 5 إلى سنة 1 من الحبس عقوبة لها وأقر

  .119 مكرر 303 المادة لنص طبقا وهذا دج 500,000

  .جریـــمة عدم التبلیــــغ عن جریمة الإتجار بالأعضاء البشریـــة -3

ضاء البشریة وذلك ـعلى جریمة الإتجار بالأع ترـرع الجزائري على تجریم التسـأقر المش  

یعاقب مل من علم بإرتكاب : "حیث نص على ما یلي 25رر ـمك 303ادة ـفي نص الم

ولم یبلغ فورا السلطات  ة الإتجار بالأعضاء البشریة، ولو كان ملزما من السر المهني،ـجریم

 100.000مة مالیة من ب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغراــة بذلك، یعاقـــالمختص

  .دج 500.000دج إلى 

سنة، لا تطبق  13فما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذین لا تتجاوز سنهم   

  2أحكام الفقرة السابقة على أقاربها وحواشي وأصهار الفاعل إلى غایة الدرجة الرابعة

  :ةـــات التكمیلیـــالعقوب: يــرع الثانــالف -

بضرورة الحكم بعقوبة تكمیلیة 223مكرر  363ي من خلال المادة نص المشرع الجزائر   

من قانون العقوبات على الشخص الطبیعي الذي  9من العقوبات التكمیلیة الواردة في المادة 

تم الحكم علیه نتیجة إرتكابه جریمة من جرائم المنصوص علیها في قسم الإتجار بالأعضاء 

ى الحریة الكاملة للقاضي بالحكم بعدد هذه العقوبات البشریة، إلا أنه في المقابل هذا أعط

  4أكثر على حسب ما یراه ردعا للجاني وتحقیقا للعدالةأو  لقاضي أن یحكم بعقوبة واحدةفل

                                                           
  .182، 181مرجع سابق، ص ص  أحمد مسعود فاطمة، -  1
 . 408طالب خیرة، مرجع سابق، ص  -2

 . ، قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم22مكرر  303أنظر المادة  -3

 . 111لعلوي محمد، مرجع سابق، ص  -4
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  :عقوبة تكمیلیة وهي 12من قانون العقوبات نجدها تنص على  9بالعودة إلى نص المادة   

  .يـــــالحجز القانون -

  .ةــــالمنع من الإقام -

  .قوق المدنیة والعائلیة والوطنیةحالحرمان من ممارسة ال -

  .ةــــتحدید الإقام -

  .المصادرة الجزئیة للأموال -

  .نشاطأو  المنع المؤقت من ممارسة مهنة -

  .سةـــإغلاق مؤس -

  .الإقصاء من الصفقات العمومیة -

  .اطــالحظر من إصدار نش -

  .سةــــإغلاق المؤس -

  قات العمومیةالإقصاء من الصف -

  .إستعمال بطاقات الدفعأو  الحظر من إصدار الشیكات -

  .إلغاؤها مع المنع من إستصدار رخصة جدیدةأو  سحب رخصة السیاقةأو  تعلیق -

  .1قرار الإدانةأو  تعدیل حكمأو  نشر -

  :نويــقررة للشخص المعــالعقوبات الم: يــب الثانــالمطل* 

ص المعنوي عن الإتجار بالأعضاء للشخ الجنائیةلیة ترجع أهمیة الإعتراف بالمسؤو   

البشریة إضافة إلى الشخص الطبیعي، أن الكثیر من جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة یكون 

  .ا أشخاص معنویة كالمستشفیات الخاصةـمن ورائه

نص المشرع صراحة على مسؤولیة الأشخاص المعنویة في جرائم الإتجار بالأعضاء   

یكون الشخص "من قانون العقوبات على أنه  26مكرر  303تنص المادة  البشریة، إذ

                                                           
، 14المجلد  ،01- 09جبیري نجمة، انتهاج سیاسة عقابیة خاصة لمواجهة الإتجار بالأعضاء البشریة في ظل القانون  - 1

 .232، ص 2016، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 02العدد 
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المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم، حسب الشروط 

  .ونـــرر من هذا القانــــمك 51وص علیها في المادة ـــالمنص

رر من ـمك 18ة ا في المادـــات المنصوص علیهــوي العقوبـق على الشخص المعنــوتطب  

  ونـذا القانـه

  :ةـــات الأصلیــالعقوب: رع الأولـــالف -

تتمثل العقوبات الأصلیة الموقعة على الشخص المعنوي في الغرامة، وقد قدرت في   

ى للغرامة المقررة مرات الحد الأقص 5مواد الجنایات والجنح بما یساوي من مردة إلى 

كان الحد الأقصى للغرامة المقررة للفاعل جنحة فعلى سبیل المثال إذا  للشخص الطبیعي

دج فعقوبة الشخص المعنوي  500.000هي  18مكرر  303الإتجار بالأعضاء في المادة 

  .دج 2.500.000دج إلى  500.000هي الغرامة التي تتراوح بین 

ر ـــد أقــص المعنوي، فقـة المقررة للشخـــة من أنسب العقوبات الأصلیـــبر الغرامــوتعت  

ا على ـكم بهـمرات بما یح 5رة إلى ـة من مـة مضاعفـري بالحكم علیه لعقوبـالمشرع الجزائ

  1ص الطبیعيـالشخ

  :ةـــات التكمیلیــالعقوب: يــرع الثانــالف -

من العقوبات التكمیلیة التي أقرها المشرع الجزائري على الشخص المعنوي وفقا كما   

  :يــه2 26مكرر  303ادة ـــجاء في الم

  .ويــــص المعنــحل الشخ -

  .فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنواتأو  غلق المؤسسة -

  .نواتـــالإقصاء من الصفقات لمدة لا تتجاوز خمس س -

غیر مباشر أو  إجتماعیة بشكل مباشرأو  عدة أنشطة مهنیةأو  المنع من مزاولة نشاط -

  .واتـنهائیا لمدة لا تتجاوز خمس سن

                                                           
 . 332- 330جبیري نجمة، مرجع سابق، ص ص  -1

  .، قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم26مكرر  303أنظر المادة  -  2
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  .نتج عنهاأو  رة الشيء الذي إستعمل في إرتكاب الجریمةمصاد -

  .ةــــنشر وتعلیق حكم الإدان -

الوضع تحت الدراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتنصیب الحراسة على  -

  1ةـــاط الذي أدى إلى الجریمــــممارسة النش

  :ظروف الجریمةعقوبة الإتجار بالأعضاء البشریة تبعا ل: ثـــالمطلب الثال* 

لا تقتصر الجریمة عند وقوعها فعلا على التكییف القانون لها، بل یلجأ ذلك التكییف   

  2عناصر إضافیة تعود إلى ملابسات الجریمة وأوصافها وتسمى هذه العناصر بظروف الجریمة

  :ددةـــروف المشـــالظ: رع الأولــالف -

  :ن الماديــــروف مشددة تتعلق بالركـظ -1

ادي، إضافة إلى ـمن الظروف المشددة كل من الظروف المتعلقة بالركن المتتض  

  :المجنى علیهأو  الظروف المشددة المتعلقة بشخص الجاني

  :ن الماديــروف مشددة تتعلق بالركــظ: أولا

  :يـر إلى ركنها المادي، وهي كالأتـــرة في العقوبة بالنظـــدد الظروف المؤثـتتع  

  :بالنظر إلى الوسیلة المستعملة وطریقة التنفیذالظروف المشددة  -أ

لا یهتم المشرع عادة بالوسیلة التي ترتكب بها الجریمة، فلا فرق في نظر القانون بین وسیلة   

وأخرى، على أن المشرع وفي أحوال قلیلة یعیر إهتمامه للوسیلة التي تتم بها الجریمة أحیانا 

ذ قد تكون سببا في تشدید العقاب، كما هو الحال ویجعلها ظرف مشددا، كما أن طریقة التنفی

الفقرة  20مكرر  303بالنسبة للأفعال التي تكون جریمة الإتجار بالأعضاء، وذلك حسب المادة 

  .التهدید بإستعمال ظرف مشدداأو  ، حیث إعتبرت إرتكاب الجریمة مع حمل السلاح43

  

                                                           
 . 821بدر الدین خلاف، مرجع سابق، ص  -1

 . 437ى، مرجع سابق، ص حاوش هد -2

  .، قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم04، الفقرة 20مكرر  303أنظر المادة  -  3
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  :ظروف مشددة متعلقة بمكان إرتكاب الجریمة - ب

 303ادة ـــمن الم 06لال الفقرة ــة وذلك من خـــرع العقوبة في هذه الحالــششدد الم  

ت ذات ـــكانأو  ةـــة إجرامیة منظمـــت الجریمة من طرف جماعـ، وذلك إذا إرتكب201رر ــمك

  .ةـــر للحدود الوطنیـع عابــطاب

  :المجني علیهأو  ظروف مشددة متعلقة بشخص الجاني: اــثانی -

لمركز یشغله ووظیفة أو  تلك الظروف التي تتعلق بالشخص لصفة فیهقصد بها   

  :یمارسها، والتي یأخذها القانون في إعتباره لتشدید الجزاء المقرر للجریمة وهي نوعان

  :ظروف مشددة متعلقة بشخص الجاني -أ

وظیفیة  أن أعتبرت حیث،03فقرة  20مكرر  303طبقا كما نصت علیه المادة   

ه تعتبر ظرف مشددا، فمثلا إذا قام الطبیب بالسطو على الأعضاء الجسدیة ومهنتالفاعل ا.

  .ةـــللمرضى الذین یعالجون عنده أثناء إجراء عملیات جراحی

ظرف مشددا  06الفقرة  20مكرر  303كما إعتبر المشرع الجزائري طبقا لنص المادة   

  .مةــــإذا إرتكب من طرف جماعة إجرامیة منظ

  :ة بالمجني علیهـــتعلقروف مشددة مـظ - ب

هناك بعض الفئات الإجتماعیة التي نصت المشرع بحمایة خاصة، حیث أخذ فیما   

شخصا مصابا بإعاقة ذهنیة أو  یتعلق بجرائم الإتجار بالأعضاء إذا كان الضحیة قاصرا

، ولم یحدد المشرع 02فقرة  20مكرر  333یعتبر ظرف مشددا، وهذا ما نصت علیه المادة 

  .2ل وزرع الأعضاءـــي السن الذي یعتد بها في عملیات نقالجزائر 

  

  

  

                                                           
  .، قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم06، الفقرة 20مكرر  303أنظر المادة  -  1
 . 184، 183أحمد مسعود فاطمة، مرجع سابق، ص ص  -2
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  :دـات المقررة في حالات التشدیــالعقوب -2

  :ددةـة مشــإذا كانت جنح -أ

ج، بخصوص جرائم .ع.من ق 20مكرر  303شدد المشرع الجزائري في المادة   

 یتلقى مقابلأو  جمع مواد من جسم إنسان حي أومیت،أو  الوساطة في نقل الأنسجة والخلایا

منفعة، وفعل الإستئصال دون الحصول على الموافقة وهي الجرائم المنصوص علیها في أو 

سنوات العقاب ومبلغ  ، حیث ضاعف من19مكرر  303و 18مكرر  303المادتین 

سنة وبغرامة من ) 15(سنوات إلى خمس عشرة  5الغرامة بحیث یعاقب بالحبس من 

  .دج 1.500.000دج إلى  500.000

  :ةت جنایـــإذا كان - ب

إلى  1.000.000سنة وبغرامة من  20عشر سنوات إلى كما یعاقب بالسجن من   

من جسم ..... دج، فتكون أمام جنایة بخصوص جرائم الوساطة في نقل  2.000.000

تلقي مقابل منفعة، وفعل الإستئصال والحصول على الموافقة وهي أو  میتأو  إنسان حي

رر ــمك 303علیها على إرتكاب الجرائم المنصوص علیها في المادتین  وصــات المنصالعقوب

  1ج.ع.من ق 17مكرر  303و 16

  :ةــــذار القانونیـــالأع: يــرع الثانــالف -

تطرق المشرع إلى أعذار قانونیة وظروف التحقیق ضمن الأحكام العامة لقانون   

لحالات الخاصة بجریمة إنتزاع منه، كما نص على بعض ا 532و 52العقوبات في المادتین 

  .بهــو دون موافقة صاحــعض

  :ةـذار القانونیـــالأع: أولا -

 المتهممن قانون العقوبات في حالات على سبیل الحصر، إعفاء  52أجازت المادة   

وهو نظام یمحو  العقوبة،اء من ـم الجریمة، وهو ما یسمى بنظام الإعفامن العقوبة رغم قی

                                                           
 . 437حاوش هدى، مرجع سابق، ص  -1

  .، قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم53و 52أنظر المادة  -  2
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ف ـالتخفیأو  ة عن الجاني رغم ثبوت ذنبه سواء بإعفاءه من كامل العقوبةـــنیالمسؤولیة القانو 

یق لذلك ـــة الاجتماعیة، وتطبـة الصلة بالسیاسة الجنائیة وكذا بالمنفعــمنها، لاعتبارها وثیق

ي من ن، الأولى تعفى الجانـمن قانون العقوبات على حالتی 241مكرر  303ادة ــنصت الم

  .ةـــف من العقوبـــة تخفیـالعقاب والثان

  :ابـة من العقـذار المعفیــالأع -1

أنه "ج التي تنص .ع.من ق 24مكرر  303وهي الحالة التي نصت علیها المادة   

القضائیة جریمة الاتجار أو  یعفى من العقوبة المقررة كل من یبلغ السلطات الإداریة

  ."روع فیهاــالشأو  دء في تنفیذهاـــبالأعضاء قبل الب

ع جرائم ـة، ویطبق هذا الحكم عن جمیـذر المبلغ عن الجریمــوهو ما یسمى بع  

ه والمتاجرة ـو وموافقة صاحب، ومنها نزع العض1المنصوص علیها في القسم الخامس مكرر

ات الجسم كون المشرع إستعمل مصطلح، الإتجار بالأعضاء للتعبیر عن جمیع ـــفي مشتق

 لاغ قبل البدء في تنفیذ الجریمةـك القسم، شرط أن یتم الإبم المنصوص علیها في ذلـالجرائ

  .روع فیهاـالشأو 

  :ابـذار المخففة من العقــالأع -2

من قانون  24مكرر  303من المادة  02ي الحالة التي نصت علیها الفقرة ـوه  

 تخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد إنتهاء تنفیذ"العقوبات التي تنص على أنه 

إذا مكن بعد تحریك الدعوى أو  الشروع فیها وقبل تحریك الدعوى العمومیةأو  الجریمة

  .ةـــالشركاء في نفس الجریمي أو ة من إیقاف الفاعل الأصلـالعمومی

لاغ عن الجریمة قبل ــة إلا إذا تم الإبـــذار المخففـــة عامة لا یستفید المبلغ بالأعــوبصف  

ن ـــرف عـــترط أن یمكن الإبلاغ والتعـــأما إذا تم تحریكها فیش یة،ـك الدعوى العمومـتحری

  .مــــإیقافهأو  اءهـــشركأو  لـــالفاع

  
                                                           

  .، قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم24مكرر  303أنظر المادة  -  1
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  :ةـــــروف المخففـــالظ: ثـــرع الثالـالف -

من نفس العقوبات من  53تعتبر الظروف المخففة المنصوص علیها في المادة   

ـض وم بخفـوم علیه بها فیقـي إفادة المحكـتقدیر القاضا المشرع لـــائیة التي تركهـــالأسباب القض

  .اـــررة قانونــــقمة الــالعقوب

ي غیر أن المادة من شخصیة الجانأو  وعادة ما یستنبطها القاضي من ظروف الجریمة  

عدت تطبیق الظروف المخففة بالنسبة إلى الجاني الذي ثبت تورطه في استب 21مكرر  303

  1اء البشریةــة من جرائم المتاجرة في الأعضــــقضیة ارتكاب جریم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . 201برني نذیر، مرجع سابق، ص  -1
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  :يـــل الثانـــة الفصـــخلاص* 

نستخلص أن المشرع الجزائري سعى من أجل حمایة سلامة جسد الإنسان وصون كرامته   

وإبعاد أعضاءه من إطار المعاملات المالیة وذلك من خلال تجریم وعقاب كل من خالف 

 01- 09ط نقل وزرع الأعضاء والإتجار بها بموجب تعدیل قانون العقوبات رقم الشروط وضواب

، حیث لم یقتصر المشرع في معاقبة مرتكب الجریمة على الطبیب 2009فبرایر  25المؤرخ في 

المخالف لضوابط نقل وزرع الأعضاء البشریة وإنما شمل كل شخص مهما كانت صفته 

  .غیرهاأو  مقابل دفع منفعة مالیةأو  احبیتحصل على هذه الأعضاء دون موافقة ص

الذي یعتبر  11-18كما جرم المشرع مجموعة من الأفعال في قانون الصحة رقم   

  .تكملة للسلسلة التجریمیة الخاصة بمخالفة عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة
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  :ةـــــــــــــمتاخ -

أن المشرع الجزائري حرص على حمایة الكرامة الإنسانیة من خلال  یتضـح مما سبق  

حمایة أعضاء جسم الإنسان من الإتجار بها ومن جعلها سلعة تباع تشترى، حیث تعد 

جریمة الإتجار بالأعضاء من الجرائم المشكلة من عدة أفعال إجرامیة والمتعددة الجناة، إذ 

خاصة وإن إرتكابها یحتاج لبائع من الصعب تصور تنفیذها من طرف شخص واحد 

  .ومشتري هذه الأعضاء، كما یحتاج لمن ینتزعــها ویزرعها في جســم إنسان آخر

الذي من خـلاله قام  11-18ون رقم حیـث رأینــا أن المشرع الجزائـري تدخل بالقانـ  

المعدل  01-09بتشدیــد شــروط وضوابط نقــل وزرع الأعضــاء البشریة، وأیضـا بالقانـــون رقم 

والمتمــم لقانـون العقوبــات الذي جاء مسایــرا للتطورات في عالــم الإجــرام، حیث جاء بقواعـــد 

رد سلعــة لما تمثــله من إلى مج ــات الجســم البشــري من الإتجار بها وتحویلهاتحمــي مكونـ

  .انإهانـة لكرامـة الإنسـ

ار بالأعضاء البشریة ث موضوع جریمة الإتجعلى ضوء دراستنا التي خصصناها للبح  

  :ـیةفي التشریـع الجزائري، توصلنا إلى النتائج الآت

  .ود تعریف لجریمة الإتجار بالأعضاء البشریــةعدم وج -

جریمة تجعل من جسم الإنسان سلعة تباع وتشترى، وهي نموذج شیع لإستغلال البشر  -

  .الذي یشـكل إنتهاك لحقــوق الإنســان

ریمـة الإتجار بالأعضاء البشریــة تعتبر جریمة منظمة، وعابرة للحدود، تظهر خطواتها ج -

إنها تهدد أمن وإستقرار المجتمــعات مما أدى إلى ضرورة تضافر درجة الجهود الدولیة 

  .لمواجهــة هذه الظاهــرة البغیضــة

  .سرةاص وكثرتهم من أطباء وبائعین ومشتریــن وسماتمتاز بتعدد الأشخـ -

الحمایة الجنائیة في جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة لا تكون على الأعضاء فقط  -

  .فالسلوك الإجرامي للركن المادي للجریمة یشمل كذلك خلایا وأنسجة وغیرها من مواد الجسم
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أن الجاني یهتك  تصنیف جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة على أنها جنحة، في حین -

  .علیه من أجل أن ینال العضو أو النسیــج أو الخلایاي بحیــاة المجن

وات یجب أن تتم بمؤسسات صحیة عملیة نقل وزرع الأعضاء سواء من الأحیاء أو الأم -

  .ةولا یخالف النظام والآداب العامرع مجانیا محددة، وأن یكون هذا التبـ

، 1امس مكرر في الفصل الخ 01-09إستحداث المشرع قواعد جنائیة بموجب القانون  -

المعنوي، سواء تعلق  حیث جرم مختلف الأفعال الصادرة على الشخص الطبیعي والشخص

زاع الأعضاء دون رضا أو الحصول علیها وحتى مجرد التوسط أو التشجیع على الأمر بإنت

  .الحصـول علیهـا وكذلك على الأنسجة والخلایا ومــواد الجسم

  :التوصیات* 

بالأعضاء البشریة،  التحسیسیة لتعریف بخطــورة ظاهرة الإتجار التكثیــف من النشاطات -

  .ةوتسلیـط الضوء على هذه الأنشطة الإجرام

ة القوانین زائري التشدید في عقوبــة الإتجـار بالأعضاء البشریـة بقیعلى المشــرع الج -

  .حةكقانون الصالأخـرى 

الصحیح للقانون،  طبیقس وطني لأخلاقیات الطب، یسهر على مراقبة تتأسیس مجل -

مبــدأ المجانیــة، مبدأ السریة، عدم تمییز وتكافؤ فرص  ویحرص على تطبیـق الضمانات

  .زراعـة الأعضاء البشریة وتوفــیر الشروط الصحــیة للعلاج

توفیر مبالغ مالیة كافیة للعلاج المجاني، وتوفیر فرص العلاج للجمیع مع مراعاة تكافؤ  -

  .ات الإستشفائیة المتخصصة بالوسائل المادیــة والبشریةالفرص ودعم المؤسس

من قانون العقوبات الجزائري، بین  17مكرر  303نلاحظ أن المشرع سوى في المادة  -

صورة الجریمة التي یكون ضحیتها شخص على قید الحیاة وصورة الجریمة التي قد یكون 

ى تخلف أضراراً أشد بالنسبة ضحیتها شخص متوفي، بالرغم أن الجریمة في صورتها الأول

  .للمجنـي علیه عكس الحالة التي یكون فیها المجنـــي علیه میتــا
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  :عـــــادر والمراجـــة المصــقائم

  :ادرـــة المصـــــقائم -1

، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 1966یونیو  08، مؤرخ في 156-66ر رقم ــالأم -1

دد ــ، ج ر، الع2009ري ـــفیف 25ؤرخ في ــالم 01-09ون رقم ـــا بالقانـسیمـــم، لادل والمتمـالمع

  .2009مارس  08: خ ــ، الصادر بتاری15

ري، ـــي الجزائـــون المدنـمن القانـ، یتض1975ر ـسبتمب 26ؤرخ في ـــ، م58- 75م ـر رقــأم -2

  .مــ، معدل ومتم1975ر ــسبتمب 30خ ـ، صادر بتاری78ج ر، العدد 

ها، ـیة وترقیتــة بالصحــق بالحمایـ، یتعل2018و ــیولی 02ؤرخ في ــالم 11-18ون رقم ــقان -3

   .2018یولیو  29 خـــالصادر بتاری 46دد ــج ر، الع

  :المراجـــــــعة ـــــقائم -2

  :بـــــــالكت: أولا

تعلقة بعملیات نقل وزراعة الأعضاء واد عبد االله، الأحكام الجنائیة المـإدریس عبد الج -1

 .2009د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ) دراسة مقارنة(ة بین الأحیاء ـالبشری

. ط.ر والإباحة، دــبین الحظ أسامة السید عبد السمیع، نقل وزراعة الأعضاء البشریة -2

 .2006رة، ـــة الجدیدة للنشر، القاهــدار الجامع

ة، التصرف في الأعضــاء البشریـــة بین المشــرع والقانـــون، ــة، الذهبــي ثوریـبسم ـاريـج -3

  .2011ر، ـــوم، الجزائـدار كوكب العل

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون "الإتجار بالأعضاء البشریة،  ،نــجبیري یاسی -4

 .2015رة، ـــدار الجامعة الجدیدة، القاه. ط.د" ريــالجزائ

رع والقانون، دار ــرة، عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الشــعاید الدیان سمی -5

 .1999. ت.ب.ع، دـــالثقافة للنشر والتوزی

نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة،  ،مروك نصر الدین -6

 .2003زء الأول، دار هومة، الجزائر، ـالج
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نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة،  ،ك نصر الدینمرو  -7

 .2003الجزء الأول، الكتاب الثاني، دار هومة، الجزائر، 

  :الوسائـــل العلمیـــة: ثانیـا

  :وراهـــة دكتــأطروح -أ

كلیة الحقوق  ، أطروحة دكتوراه،)دراسة مقارنة(بالأعضاء البشریة  جبیري نجمة، الإتجار -1

 .2019والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ة في التشریع الجزائري ـــبالأشخاص والأعضاء البشری ارجالإترة، جرائم ــطالب خی -2

وم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة ـقوق والعلــة دكتوراه، كلیة الحــات الدولیة، أطروحــوالاتفاقی

  .2018بلقاید، تلمسان،  أبي بكر

ي عبد الستار، المسؤولیة الجنائیة عن نقل ورزع الأعضاء في التشریع الجزائري، مزیان -3

توراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أحمد درایة، أدرار، ـأطروحة دك

2021 -2022. 

  :رمذكـرة ماستـ - ب

ت زرع الأعضاء، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق نذیر، الجرائم المرتبطة بعملیابرني  -1

 .2012والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جماعة أبي بكر بلقائد، تلمسان، 

جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة في القانون الإماراتي، مذكرة ،سارة هلال الساعدي -2

  .2018ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة، الإمارات، 

اطمة صالح الشمالي، المسؤولیة الجزائیة عن الإتجار بالأعضاء البشریة، مذكرة ف -3

 .2013ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

، مذكرة 01-09هامل فوزیة، الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة في ظل القانون  -4

لحاج لخضر، باتنة، وق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة اــماجستیر، كلیة الحق

2011/2012. 
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  :ةالمقـالات العلمی :اــثالث

-09أحمد مسعود فاطمة، الإتجار بالأعضاء في التشریع الجزائري طبقا للقانون رقم  -1

، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، جامعة لونیسي 01، العدد 04المجلد : وقــ، كلیة الحق01

 .2018ر، ــــ، الجزائ2دة ـعلي البلی

جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة في التشریع الجزائري، مجلة ، بدر الدین خلاف -2

  .2021رة، ــ، جامعة محمد خیضر، بسك02، العدد 13د ــالإجتهاد القضائي، المجل

بن خلیفة إلهام، جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائري، مجلة  -3

 .2013ر، ــ، جامعة الوادي، الجزائ6ة، العدد ــیاسیوالس العلوم القانونیة

الإسلامي والمشرع  وموقف الفقه عوامل جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة ،ز فریدــبوعزی -4

، جامعة وهران 4، العدد 4مجلة الفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة، الملجد ، الجزائري منها

 .2022ران، ـــأحمد بن بلة، وه 1

ة في ـاء البشریـــة الإتجار بالأعضــة خاصة لمواجهــسیاسة عقابی إنتهاج ،ةــري نجمــیجب -5

، جامعة 02دد ــ، الع14یة للبحث القانوني، المجلد ـ، المجلة الأكادیم01-09ظل القانون 

 .2016رة، بجایة، ـــعبد الرحمان می

البشریة على ضوء قانون ل الأعضاء ـــالحمایة التشریعیة لعملیات نق ،دىـــحاوش ه -6

 .2017، جامعة مولود معمري، الجزائر، 01العقوبات الجزائري، المجلة النقدیة، العدد 

ور أشواق، المسؤولیة الجزائیة للطبیب الناجمة عن نقل وزرع الأعضاء البشریة ــزه -7

 .2016، جامعة مستغانم، الجزائر، 14والإتجار بها، دفاتر السیاسة والقانون، العدد 

ور أشواق، المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن الإتجار بالأعضاء البشریة وفق قانون ــزه -8

 .2013ة أدرار، الجزائر، ـــ، جامع26ات الجزائري، مجلة الحقیقة، العدد ــالعقوب

ش، جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، ـــفاتح قی -9

 .2014ر، ـــ، جامعة أدرار، الجزائ29ة، العدد ــیقمجلة الحق
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ة، ــون والعلوم السیاسیـــري، مجلة القانــو البشـیة للعضــالحمایة الجزائ،د ـوي محمــالعل -10

 .2015ر، ــة، الجزائــة النعامـ، جامع01دد ــالع

بالأعضاء في  من جریمة الإتجار الحمایة الجنائیة للجسم البشري ،محمدي بوزینة آمنة -11

، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة 01-09ظل القانون 

 .2016ة بن بوعلي، الشلف، ــ، جامعة حسیب15والانسانیة، العدد 

مختاري عبد الجلیل، النظام القانوني لإستئصال الأعضاء من جثث الموتى، دراسة مقارنة  -

 .2017، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 06ون والعلوم السیاسیة، العدد تحلیلیة، مجلة القان

مواسي العلجة، نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة، جثث  -12

  ).س.د(، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 02الموتى، المجلة النقدیة، العدد 

  :المواقع الإلكترونیة

https://chat.openai.com/  
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  أ ............................................................................. مقدمـــــــــــــة

  ماهیــة جریمـــة الاتجار بالبشــــر: الفصـــــل الأول

  08 ........................................ مفـــهوم الأعضـــاء البشریـــة: المبحــث الأول

  08  ........................ تعریــف الأعضــاء في اللغة والفقـــه الطبي: الفرع الأول

  09 .......................................... تعریـف الأعضــاء في الفقــــه: الفـرع الثاني

  09 .................... تعریـف الأعضــاء البشریة في التشریع الجزائري: الفـرع الثالث

  10 ........ شروط إستئصال الاعضاء البشریة بین الأحیاء والأموات: المطلب الثاني

  11 ...................... ستئصال الأعضاء البشریة من الأحیاءشروط ا: الفرع الأول

  20 ............................. شروط إستئصـــال الأعضاء من الأموات: الفرع الثانــي

  23 ..................... الإتجــار بالأعضــــاء البشریة مفهوم جریمـــة: المبحـث الثانــي

  23 .. تعریف جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة في التشریع الجزائري: الأولالمطلب 

  23 ............................................. التعریــف اللغــوي للإتجـــار: الفــرع الأول

  23 ............... تعریف جریمة الإتجار بالأعضــاء البشریة في الفقــه: الفرع الثاني

  24 في التشریع الجزائري ةالبشریـاء الأعضــار بالإتجتعریــف جریمة : الثالثالفرع 

  25  ...................لأعضاء البشریة خصائص جریمة الإتجار با: الثانيالمطلب 

  25 ......................................... خصائــص متعلقــة بالجریمـــة: الفـــرع الأول

  26 ......................... خصائص مرتكبي وضحایا جریمة الإتجــار: الفـــرع الثانـي

  27 ...................... أركان جریمة الإتجــار بالأعضــاء البشریـــة: المطلــب الثالـــث

  27 ...................................................... الركـــن الشرعــــي: الـفــــرع الأول

  28 ...................................................... مــــاديالركــــن ال: الفـــرع الثانـــي

  30  ............................................... الركـــن المعنـــوي: الفـرع الثالــث

  32 ............................................................. خلاصــــــة الفصــــــل الأول

  قمع جریمـــة الاتجار بالأعضــــاء: الفصـــل الثانـــي

الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات وقانون الصحة رقم : المبحث الأول

18 -11:........................................................................  

35  

  35  ......... 09/01الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات : الأولالمطلب 
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  35  ..................................المجانیة في التبرع جرائم تخلف : ولالأ  الفـرع

  39 .......... فقة للشـــروط المنصوص علیهاجرائم تخلف شروط الموا: الفـرع الثانــي

  42 ........ جریمة عدم التبلیغ عن جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة: الفرع الثالـــث

  44  ...... 11-18جرائم المنصوص علیها في قانــون الصحة رقم : المطلــب الثاني

جریمة نزع الأعضاء والأنسجة والخلایا البشریة من القصراء : الأولالفرع 

  ...............................................................عدیمي الأهلیة 

44  

الإشــهار للتبرع بالأعضـــاء والأنسجـــة والخلایا البشریة لفائـــدة : الفــرع الثانــي

 .................................................................. أو مؤسســــــة شخص

46  

جریمة نزع أو زرع أعضاء او أنسجة أو خلایا بشریة في مؤسسة : الثالثالفرع 

  ..............................................................غیر مرخص لها 

48  

  51  ..... :الجزاءات المترتبة عن جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة: المبحث الثاني

العقوبــات المقررة للشخـــص الطبیعي لضحایــا جریمة الاتجار : المطلــب الأول

 ................................................................. بالأعضاء البشریــــــــــة

51  

  52 ................................................... العقوبــــات الأصلیــــة: الفـــرع الأول

  53 .................................................. قوبـــات التكمیلیـــةالع: الفــرع الثانــي

  54  ......................... العقوبات المــقررة للشخص المعــنوي: المطلــب الثانــي

  55  ............................................. العقوبــات الأصلیـــة: الفـــرع الأول

  55  ........................................... العقوبــات التكمیلیـــة: الفــرع الثانــي

  56  ........عقوبة الاتجار بالأعضاء البشریة تبعا لظروف الجریمة: المطلب الثالـــث

  56  .............................................. وف المشـــددةالظـــر : الفــرع الأول

  58  ............................................ الأعـــذار القانونیــــة: الفــرع الثانــي

  60  ............................................ الظـــروف المخففـــــة: الفـرع الثالـــث

  61 .................................................................. خلاصة الفصل الثاني

  63  .................................................................... خاتمـــــــــــــة

 

 



 

 

  :الملخص

ضاء البشریة من شروط زرع الأع، و جریمة الاتجار بالأعضاء في الجزائر والتدابیر التي اتخذها المشرع لمكافحتها

  .الأحیاء والأموات وتحدید العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في قانون الصحة والتشریع الجزائري

یتم استعراض القوانین والأنظمة المتعلقة بزرع الأعضاء البشریة والمتطلبات القانونیة التي یجب توافرها لإجراء 

شمل ذلك الاشتراطات الصحیة والأخلاقیة والقانونیة التي یجب توفرها ی. عملیات زرع الأعضاء بصورة قانونیة في الجزائر

  .للمتبرع والمستفید والفریق الطبي

بالإضافة إلى ذلك، سن عقوبات جزائیة التي تنص علیها التشریعات الجزائریة في حالة ارتكاب جریمة الاتجار 

لغرامات، وتتطرق إلى المعاییر التي تؤخذ في الاعتبار أنواع العقوبات الممكنة، مثل السجن وا وكذا . بالأعضاء البشریة

  .عند تحدید حجم العقوبة بناءً على ظروف الجریمة والأذى الذي تسبب فیه الجاني

باختصار، یهدف المشرع الجزائري من خلال وضع الشروط القانونیة وسن العقوبات الجزائیة إلى القضاء على 

 .یة حقوق الإنسان والكرامة البشریة في البلادجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة وحما

 

 

The crime of organ trafficking in Algeria and the measures taken by the legislature to combat it, 
the conditions for the transplantation of human organs from both living and deceased individuals, and 
the imposition of criminal penalties as stipulated by the Health Law and Algerian legislation are 
examined. 

The laws and regulations related to the transplantation of human organs and the legal 
requirements that must be met for organ transplantation to be conducted legally in Algeria are 
reviewed. This includes the health, ethical, and legal prerequisites that must be fulfilled by the donor, 
recipient, and medical team. 

Furthermore, the criminal penalties prescribed by Algerian legislation in cases of committing 
the crime of human organ trafficking are discussed. This includes the types of possible penalties, such 
as imprisonment and fines, and the criteria considered when determining the severity of the 
punishment based on the circumstances of the crime and the harm caused by the perpetrator. 

In summary, the Algerian legislature aims, through the establishment of legal conditions and the 
imposition of criminal penalties, to eradicate the crime of human organ trafficking and protect human 
rights and dignity within the country. 


